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إن من أهم الأزمات التي تسعى الحكومات المتعاقبة في الجزائر لعلاجها هي أزمة السكن 

و تزایده المستمر و عدم قدرة الفرد على توفیر مسكن لنفسه بإمكاناته ، نظرا للنمو الدیموغرافي

الخاصة   لمحدودیة دخله ،  لذا فإن قطاع السكن یصنف من بین القطاعات الأساسیة التي 

على بحثالخلالإلى ترقیته وتنمیته من تلیها السلطات التشریعیة اهتماما واسعا و عمدت

التي تجلت صورها عبر للإسكانمنها تبني السیاسة الوطنیة یمالاسإیجاد الحلول المناسبة و 

طاع السكن بما یحتویه من مشاكل مختلف المخططات التنمویة ، لیصبح بذلك تسییر ق

.دولةلكبرى لالالأولویاتمقومات رهانا یتصدر و 

ومع تزاید الطلب على السكن الذي أصبح الحصول علیه هاجسا للمواطن رغم انه حق 

ه الدستور، ومن جراء الارتفاع المستمر لثمن الوحدات السكنیة بمختلف أنواعها أصبحت یكفل

على تسهیل و تیسیر الجزائریة الدولة عملتالضرورة ملحة لتسهیل عملیة اقتناء السكن ، ف

للعائلات ذات بوضعها آلیات دعمختلفة والمالوسائلظهور سوق عقاري منتظم بتكریس 

سمحت  للبنوك التجاریة ودة ، وبسیط في شكل مساعدات شفافة و محدالو یف  الدخل الضع

المصرفیة والأعمالالمصارف و تخلت عن إحتكارالعقاري بالدخول في مجال التمویل 

ستثمار في و أجانب  بالإالطبیعیة والمعنویة سواء كانوا جزائریین أللأشخاصالمجال تفتحو 

التطویر العمراني المستمر للعقارات و یدفع المستثمرین إلى فيهم الذي یساي، المیدان  العقار 

فر ایتطلب تو ماذاھو الجزائري زیادة الاستثمارات التي یأتي سیرها في صالح الاقتصاد 

إضافة إلى الحاجة إلى تضافر ،المالیةو التشریعیة قتصادیةالإمجموعة من المعاییر

اوبناء، سكانيالإو الخاص في مجال التمویلم العاود و التعاون المشترك بین القطاعیینھجال

على المعطیات الجدیدة التي ترتكز علیها سیاسة الإصلاحات الإقتصادیة ولأجل ضمان تدخل 

النهوض به كان لابد من توفیر كافة الشروط و فعال للنظام البنكي في تطویر القطاع العقاري

لك بتوفیر الضمانات اللازمة من خلال إنشاء عدة اللازمة لإنجاح الدور الذي تلعبه البنوك و ذ

مؤسسات مالیة تختص في تمویل العقار مع إنشاء سوق مالیة عقاریة ثانویة یتم فیها إعادة 

الأولیة زیادة تمویل القروض العقاریة الممنوحة من طرف البنوك على مستوى السوق العقاریة 
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جدید یعتمد على میكانیزمات حدیثة ، و تعتبر القروض  نظاملتلك القروضاناتعلى ضم

تتماشى و التنمیة الشاملة من شأنه ضمان تمویل مختلف المشاریع المتعلقة بالعقار على 

بنقل ملكیة مبلغ )مؤسسة القرض(اختلاف أصنافه و یعرف بأنه عقد یلتزم بمقتضاه المقرض 

لیستعمله أو لیستهلكه في )ة الفرد أو المتعامل في الترقیة العقاری(من النقود إلى المقترض 

تمویل انجاز عملیة ذات طابع عقاري مقابل أن یلتزم المقترض بتقدیم الضمانات اللازمة 

للمقترض لتسدید مبلغ القرض و یدفع الفوائد المتفق علیها في الآجال 

فتعد :"75–59من الأمر 02، أما حسب المادة 1و بالكیفیات المحددة في العقد

كل نشاطات الاقتناء والتهیئة لأوعیة عقاریة :اریة بحكم غرضها الأعمال التالیة أعمال تج

قصد بیعها آو تأجیرها  كل النشاطات التوسیعیة في المیدان العقاري لاسیما بیع الأملاك 

"من القانون المدني عقد القرض بأنه 450و عرفت المادة 2..."العقاریة أو تأجیرها عقد :

ض أن ینقل إلى المقترض ملكیة مبلغ من النقود أو أي شيء مثلي أخر على أن یلتزم به المقر 

،  كما یعتبر عقد 3یرد إلیه المقترض عند نهایة القرض نظیره في النوع و القدر و الصفة 

المقرض و (القرض أساس نشاط البنوك و المؤسسات المالیة فهو فعل الثقة بین الطرفین 

موال مقابل وعد بالتسدید مع فائدة معینة تراعي المدة و المخاطر و یتضمن تقدیم أ)المقترض 

و بالتالي فكل قرض یتضمن عنصرین الثقة و الفجوة الزمنیة و لا یعتبر قرضا إذا لم تتوفر 

.4الفجوة الزمنیة 

.219، ص 2011، ، دار الهدى ، عین ملیلةدراسة تحلیلیة:، النظام القانوني للترقیة العقاریة إیمانبوستة -1
المؤرخة 78، یتضمن القانون المدني ، الجریدة الرسمیة ، العدد 1975سبتمبر 26المؤرخ في 58–75الأمر رقم -ـ2

، 31، الجریدة الرسمیة ، العدد 2007ماي 13، المؤرخ في 05–07، المعدل و المتمم بالأمر 1975سبتمبر 30في 

.2007ماي 13المؤرخة في 
27–96،المتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم بالأمر رقم  1975سبتمبر 26المؤرخ 59–75رقم الأمر-3

، الجریدة رسمیة، 2005فیفري  06،المؤرخ في  02–05،  المعدل والمتمم بالقانون رقم 1996دیسمبر 09المؤرخ في 

.2005فیفري 09،  المؤرخة في  11العدد 
دراسة حالة الجزائر ، مذكرة ماجستیر ، بكلیة العلوم الاقتصادیة :إشكالیة القروض المصرفیة المتعثرة هبال عادل ،-4

.02، ص 2011/2012سنة الجامعیة ، تخصص تحلیل الإقتصادي ، ال03و التجاریة و علوم التسییر ، جامعة الجزائر 
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و باعتبار عقد القرض تصرف قانوني ینظم علاقة تعاقدیة فیستمد بعض خصائصه 

من القواعد العامة فیوصف بأنه عقد رضائي ینشا بمجرد تطابق إرادتي المقرض و المقترض 

وبمجرد تلاقي الإیجاب و القبول تنتقل ملكیة مبلغ القرض إلى المقترض إما تسلیم هذا المال 

عن عقد القرض في ذمة المقترض و لیس ركنا في العقد ذاته فالتراضي كافي فهو التزام ینشا

، لكن یجب على البنوك 1وحده لانعقاد القرض دون الحاجة  إلى التسلیم ولا إلى الشكل 

والمؤسسات المالیة الاستعانة بالكتابة للإعلام و توعیة الأطراف حول الخطورة التي یمكن أن 

المتعاقدین خاصة ذمتهم المالیة لذا یستوجب شخص له القدرة یشكلها العقد على مصالح 

والكفاءة في توجیه كل من المقرض و المقترض ، لتحریر شروط هذا العقد  وفق البنود 

والعبارات الإلزامیة خاصة تلك المتعلقة بحمایة المستهلك كقیمة القرض و سعر الفائدة و كذا 

ن الشكلیة توفیر الحمایة للمتعاقدین خاصة الطرف الضمانات المؤسسة لهذا الأخیر فالغایة م

،  كما یدخل ضمن صنف أو نمط القروض النقدیة حیث یكون 2الضعیف و هو المقترض

المحل دائما في القرض العقاري مبلغا من النقود یسلمه المقرض للمقترض من اجل تمویل 

فائدة و ینقسم إلى نوعین وفقا العملیة أو المشروع  العقاري ، كما یعتبر القرض العقاري قرض ب

لأحكام القانون المدني الجزائري قروض استهلاكیة مجانیة و قروض استهلاكیة 

ویختلف عقد فتح الإعتماد عن عقد القرض في كون هذا الأخیر ابسط صور عملیات ،3بفائدة

لمدني إلى الإئتمان التي یقدمها البنك لعملائه ، كما أن المشرع الجزائري تعرض في القانون ا

عقد القرض و إن كان الأمر یتعلق بالقرض المبرم بین الأشخاص و لیس المبرم مع مؤسسات 

القرض و یكمن الاختلاف في كون المصرف دائما یقرض فوائد و عمولات في حین أن القرض 

، القرض العقاري و الرهن الرسمي في التشریع الجزائري ، أطروحة دكتوراه ، بكلیة الحقوق و العلوم زوبیربراحلیة -1

.28، ص 2016/2017، تخصص قانون عقاري ، بالسنة الجامعیة 1السیاسیة ، جامعة باتنة 
، بكلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، تعزبیت غانیة ، حمیدشي راضیة ، خصوصیة القرض العقاري ، مذكرة ماستر-2

.18، ص 2017/2018جامعة مولود معمري تیزي وزو ، السنة الجامعیة 
بن الدین فاطمة، مفهوم القرض العقاري ، مقالة منشورة بمجلة دراسات في الوظیفة العامة ، بالمركز الجامعي البیض ، -3

.111، ص 2015العدد الثالث ، جوان 
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د ، كما یختلف عقد القرض عن عقد 1الإستهلاكي یمنع على الأفراد الحصول على الفوائ

حیث نقل القرض ملكیة الشيء إلى المقترض على أن یرد مثله إلى المقترض  عند الودیعة من 

حلول أجل الإستحقاق ، أما الودیعة فلا تنتقل فیها الملكیة إلى المودع بل تبقى مجرد ودیعة 

في عقد القرض المقترض ینتفع بالقرض ةإلى حین استرجاعها من طرف صاحبها بالإضاف

، كما تتماثل 2المودع یلتزم بحفظ الودیعة  حتى یردها إلى صاحبها بعدما یصبح مالكا له أما 

العاریة مع عقد القرض أن في كلاهما یلتزم صاحب الشيء بإعطائه لأخر على أن یسترده منه 

عند نهایة العقد لكن الذي یرد في العاریة هو الشيء عینه أما الذي یرد في القرض هو مثیل 

یة تكون في الأشیاء لا تهلك بالإستعمال كالمنازل و السیارات أما الشيء لا عینه معناه أن العار 

.3عاریة الإستهلاك فتكون في الأشیاء التي تهلك بالإستعمال كالنقود و الثمار

إن خطورة التصرف الناجمة عن التصرفات المرتبطة بالمعاملات العقاریة من بیوع وغیرها 

اریة عملیة جد معقدة و حتى لا تتكرر تجربة من التصرفات ، تجعل عملیة منح القروض العق

سنوات التسعینات ، شدد المشرع الجزائري من شروط منح القروض الموجهة لنشاط الترقیة 

و تنفیذ المشروع یرهن العقار المراد شراؤهأنعلى المقترض:العقاریة و أهم هذه الشروط 

ان ، یقوم المقترض بالتامین على و علیه رهنا من الدرجة الأولى لصالح بناء الإسكالسكني

العقار المقدم  كضمان للقروض ضد الحریق أو الزلزال بقیمة رصید القرض ، لا یمنح القرض 

للفرد إلا إذا كان مالكا للأرض أو سطح أو هیكل البناء المراد تنفیذ المشروع السكني علیه ، لا 

ة على المقترضین اتجاه بنك یجوز استعمال القروض الممنوحة لتسدید أیة التزامات سابق

، و العلوم السیاسیة بن قدیدح فیروز ، مسؤولیة البنك في تغطیة مخاطر القروض ، مذكرة ماجستیر ، بكلیة الحقوق -1

.19، ص 2010/2011، فرع عقود و مسؤولیة ، السنة الجامعیة ، 1جامعة الجزائر 
القروض المصرفیة في القانون الجزائري ، مذكرة ماستر ، بكلیة الحقوق و العلوم طیرأ، تاوزغل عقیلة ، حبلال وزنة-2

.19،ص 2013/2014السیاسیة ، جامعة مولود معمري تیزي وزو ، تخصص قانون الأعمال ، السنة الجامعیة 
دراسة مقارنة ، مذكرة ماجستیر ، بكلیة الحقوق و العلوم :العربي دواجي عمر ، عاریة الإستعمال و عاریة الإستهلاك-3

.11، ص 2013/2014:السیاسیة ، جامعة وهران ، تخصص قانون الأعمال المقارن ، السنة الجامعیة 
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، أما بالنسبة للشروط المتعلقة بالأفراد یجب توفر المالیة لطالبي القروض 1الإسكان أو غیره 

من اجل ضمان تسدید قیمة القرض كما یجب أن یقدم المقترض كل ما یثبت حصوله على 

زوم فتح دخل منتظم مع تقدیم شهادة تثبت وضعیة المعني اتجاه مصلحة الضرائب ، مع ل

2.حساب بنكي لدى المؤسسة المانحة للقرض 

كما تنقسم القروض بالنظر إلى الغرض منها إلى قروض مدنیة و تجاریة ، و تتمثل 

القروض المدنیة في القروض الاستهلاكیة التي یكون الغرض منها تلبیة الحاجات الخاصة 

فتستعملها مؤسسات القرض للأفراد أو من اجل الاستعمال بالتقسیط أما القروض التجاریة

لصالح أرباب الأعمال و المتعاملین في الترقیة العقاریة بغرض تمویل المشاریع الاستثماریة، 

و تكون مدتها عادة اقل من سنة و التي تستخدم 3وتتمیز بكونها عادة قروض قصیرة الأجل

متوسطة الأجل وهي أساسا في تمویل النشاط التجاري للمنشات مثل شراء الخام ، أما القروض 

سنوات بغرض تمویل بعض العملیات الرأسمالیة مثل إستبدال آلات 05التي یمتد اجلها إلى 

سنوات و تمنح 05المصنع بوحدات جدیدة و فیما یتعلق بالقروض طویلة الأجل تزید عن 

، و تمر 4بغرض تمویل مشاریع الإسكان و المشاریع العقاریة و استصلاح و بناء المصانع 

الأولى مرتبطة بتكوین  الملف و دراسته :ملیة منح القروض من قبل البنوك بمراحل ثلاثة ع

من الناحیة الإداریة  ، بینما المرحلة الثانیة تتعلق بتحلیل و تحدید وضعیة المقترض و كذا 

النشاط و المنتوج أو الخدمة المزعوم تمویلها  أما في المرحلة الثالثة و التي تكمن في حالة 

احدة وهي الموافقة على منح القرض المعني ، و من ثم یتم تحدید الاحتیاجات المالیة الفعلیة ، و 

و تتم بعدها عملیة متابعة    

جلة دراسة حالة ، مقالة منشورة بم:قوال زواویة إیمان ، إسماعیل مراد و آخرون ، القروض العقاریة في الجزائر -1

.668، ص 2017، جوان 07الدراسات المالیة و المحاسبیة و الإداریة ، العدد 
التمویل العقاري و دور المؤسسات المالیة ، مقالة مشورة بمجلة الحوار آلیات، نجیة بوراس ، أمیندبار محمد -2

.384، ص 2020جانفي 31، 03، العدد 10المتوسطي ، المجلد 
یوسف ، دور القرض العقاري في تمویل قطاع السكن في الجزائر ، مقالة منشورة بمجلة القانون العقاري ، مسعودي-3

.50بجامعة البلیدة ، بدون تاریخ النشر ، ص 
بلقاسم محمد وعلي ، القرض العقاري ، مذكرة ماستر ، بكلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة زیان عاشور الجلفة ، -4

.06، ص 2017، 2016خصص قانون عقاري ، ت
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.1و تسییر القرض المقدم

قتراض على الثقة بین الممول والممول له فان البنك یشترط الإوبالرغم من قیام عملیة 

، لذا نان ویقلص الخطر إلى أخفض درجاتهالقروض باطمئتأسیس الضمانات التي تجعله یمنح 

تبنى بنك الجزائر مجموعة من النصوص المتعلقة بالقواعد الإحترازیة المتماشیة مع المعاییر 

یهدف هذا النظام إلى تحدید "في مادته الأولى 02-03الدولیة الواجب اتباعها تطرق النظام 

البنوك و المؤسسات المالیة إقامتها ، لاسیما الأنظمة مضمون الرقابة الداخلیة التي یجب على 

، ویشترط 2"المتعلقة بتقدیر و تحلیل المخاطر و الأنظمة الخاصة بمراقبتها و التحكم فیها 

البنك على المقرض  توافر القدرة المالیة على التسدید ولكن عدم قدرتها على التنبؤ للحوادث 

و هي ضمانات ات الشخصیة و التأمینات العینیة تشترط علیه ضمانات تتمثل في التأمین

كضمان یستوفي منه حقه في حالة ما قترض بر كل ما یقبضه البنك من المتقلیدیة بحیث  تعت

كما تعتبر أیضا وسیلة وأداة ،لتزاماته المتمثلة في سداد القرضباالأخیرإذا لم یوفي هذا 

حیث تمكن الأخطار، فهي تؤمن ضد إفلاسه، كإعسار المقترض أو الأخطارلمواجهة مختلف 

أي أنها نوع من الحمایة بالنسبة للبنك من رضهك من استرجاع كل أو جزء من أصل قالبن

، حیث الإقراضعند اتخاذ قرار عتباراتالإأهممخاطر القروض و الدیون المتعثرة و هي احد 

الضمانات تعتریها بعض هذهو درء مخاطر القرض حتى وان كانتلإطمئنان ون مصدرتك

ص مال أو أكثر من أموال المدین لضمان یعبارة عن تخصفالتأمین العیني هو،  3المخاطر

دین الدائن، وذلك بتقریر حق عیني على هذا المال أو هذه الأموال، وبذلك تكون له أفضلیة 

افة لذلك یكون عن غیره في استفاء حقه من المقابل النقدي لهذا المال أو هذه الأموال، بالإض

دراسة مقارنة بین الوكالات ، مذكرة ماستر ، :قروط زهرة ، العایدي سعیدة ، تقییم آلیات منح البنوك في البنوك التجاریة -1

:،  تخصص مالیة و بنوك ، السنة الجامعیة درارألوم التسییر ، جامعة احمد درایة بكلیة العلوم الاقتصادیة و التجاریة و ع

.38، ص 2014/2015
، المتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك و المؤسسات المالیة ، الجریدة 2002نوفمبر 14المؤرخ في 03-02النظام رقم -2

.2002دیسمبر 18، المؤرخة في 84الرسمیة ، العدد 
، مذكرة ماستر ، بكلیة الحقوق ثینینة ، دور الضمانات التقلیدیة في تمویل الإستثمار بالجزائرتراح سامیة ، معزوز -3

.07، ص 2017/2018العلوم السیاسیة ، بجامعة مولود معمري تیزي وزو ، تخصص قانون الأعمال ، السنة الجامعیة و 
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، 1من الدائنینللدائن حق تتبع المال أو الأموال في أي ید لیمارس حقه في التقدم على غیره

ویقصد بالتأمینات الشخصیة الإلتزامات الشخصیة التي تضاف إلى إلتزام المدین وهي عبارة 

نون عن ضم ذمة إلى ذمة أخرى و ذلك لضمان حق الدائن على قدم المساواة أي أن المدی

ملزمون جمیعا في الدرجة الأولى بعبارة أخرى في حالة رجوع الدائن للمطالبة بالدین فإنه یرجع 

ویعد الرهن ،  2على أي واحد منهم دون تمییز لأنهم جمیعا ملزمون بصفة أصلیة بكل الدین

یكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دینه حقاً عینیاً ، بهعینیا عقد تأمینا عتبارهالرسمي با

یكون له بمقتضاه أن یتقدم على الدائنین العادیین والدائنین التالین له في المرتبة في استیفاء 

من القانون المدني  883و استنادا للمادة ،  3حقه من ثمن ذلك العقار في أي ید یكون

عقد الرهن قاعدة الرسمیة لذلك یسمى هذا العقد بعقد یتضح  أن المشرع الجزائري أضفى على

فقد أوجب المشرع الجزائري الرسمیة في كل التصرفات القانونیة المنصبة على الرهن الرسمي

تعریف الرهن الرسمي نستنتج لالمن خ، 4عقار أو حقوق عینیة عقاریة تحت طائلة البطلان

سمي على مال عقاري، وعادة ما یكون ر ن الحیث یرد الرهحق عیني عقاريمنها أنه خصائص

رض التي یراد البناء علیها أو هذا المال في القرض العقاري هو السكن المراد تملكه أو قطعة أ

حق ، كما یعتبر ذلك، كما یمنح هذا الحق العیني للبنك المرتهن حق التقدم وحق التتبعر غی

، فهو یتبعه في مضمونه وانقضائه تبعا لحق أصليلاینشا إلاالرهن الرسمي لأنتبعي

غیر قابل للتجزئة فكل جزء من العقار ضامن لكل الدین وكل جزء من حق، أیضاوصحته

.5الدین مضمون بكل العقار المرهون

، مذكرة ماجستیر ، 11/04أحكام القانون ءحیاة ، النظام القانوني للترقیة العقاریة في الجزائر على ضو أومحمد-1

، 2014/2015:بكلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري تیزي وزو ،  فرع قانون العقود ، السنة الجامعیة 

.90ص 
كیة ، مذكرة ماستر ، بكلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة العربي بن مهیدي نبیاسمین ذویب ، ضمانات القروض ال-2

07، ص 2018/2019:أم البواقي ، السنة الجامعیة 
،  منشورات الحلبي 03، الطبعة 10عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید ، الجزء -3

.117، ص 2000الحقوقیة ، بیروت ، لبنان ، 
و الدراسات عبدلي أمینة ، الشروط الشكلیة لعقد الرهن الرسمي في القانون الجزائري ، مقالة منشورة بمجلة دائرة البحوث-4

.196، ص 2018، جانفي 04السیاسیة و القانونیة ، بجامعة خمیس  ملیانة ، العدد 
جبار فضیلة ، عمارة سمیة ، ضمانات القروض البنكیة ، مذكرة ماستر ، بكلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة أكلي -5

.23، ص 2016/2017جامعیة محند أولحاج بالبویرة ، تخصص قانون الأعمال ،  السنة ال
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ینشأ الرهن الرسمي بمقتضى عقد تراعى في إبرامه الشروط المقررة في النظریة 

ن والراهن، وهذا الأخیر أي تهالعقد الدائن المر وأطرافالعامة للعقود كالرضا والمحل والسبب، 

الراهن قد یكون هو المدین وهو الأمر الغالب وقد یكون شخصاً آخر غیر المدین یرهن ماله 

وبجانب هذه القواعد العامة ، لضمان الوفاء بدین غیره، ویسمى في هذه الحالة بالكفیل العیني

من ناحیة تخصیص الرهن ومن ناحیة شترطفااصة فقد خص المشرع الرهن الرسمي بقواعد خ

إلى الضمانات الشخصیة ة،  بالإضاف1للعقار المرهونملكیتهواهن للتصرف أخرى أهلیة الر 

الاقتصاديالكفالة كأداة ابتكرتها الممارسة البنكیة خدمة للعملیات المتعلقة بالنشاط المتمثلة في  

لقد نشأت الكفالة البنكیة ودفعه من الشخص الملتزمي المطلوبحیث تمثل البدیل النقد,عموما

المنصوص علیها في القانون المدني البنكیة كنظام متمیز عن نظام الكفالةالمعاملاتفي ظل 

البنكیة بمفهومها المعاصر لةقانون التجاري الجزائري للكفایتطرق، أي الكفالة الشخصیة

سیما تلك الواردة لاعلى العقود التي تتصف بها وقة خاضعة للقواعد المطبى مباشرة لذلك تبق

مقتضیات العمل البنكي و ذلك على قدر اتفاقها مع مبادئ التجارة والمدنيفي القانون 

، و تعرف الكفالة بأنها عقد بمقتضاه یكفل شخص من الغیر تنفیذ الإلتزام بأن یتعهد 2التجاري

تتمیز ، و 3یحتفظ بحق الرجوع على هذا المدین بالوفاء إذا لم یقم به المدین نفسه ، على أن 

ل مع یأي تطابق إرادتي الدائن و الكفأن  الكفالة عقد رضائي منها الكفالة بعدة خصائص

صل من الأفي لأنعقد ملزم لجانب واحد كما هي ، وجوب إثباته بالكتابة أو ما یقوم مقامهما

و تعتبر عقد ضمان د خر في العقالأائن فهو الطرف دالأمال ، یهو الكففیلتزم بعقد الكفالة 

تضمن وفاء المدین بالدین ، فهي تامین للدائن ضد امتناع المدین عن الوفاء بالتزامهأنهامعناه 

، 4المدین بدون مقابلالكفیل یلتزم بوفاء الدین عنأنعقد تبرعي  معنى ذلك ، بالإضافة أنها 

العلوم ، مذكرة ماستر ، بكلیة الحقوق و لعصب عبد القادر ، أزوا محمد ، القرض العقاري كآلیة لتمویل الترقیة العقاریة-1

.50، ص 2013/2014السیاسیة ، جامعة أدرار ، السنة الجامعیة 
، تخصص 1، الكفالة البنكیة ، أطروحة دكتوراه ، بكلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة الجزائر محمد السعید لیندة-2

.09، ص 2017/2018قانون الأعمال ، السنة الجامعیة 
، 2002، منشأة المعارف  ، الإسكندریة  ، 01همام محمد محمود زهران ، الـتأمینات العینیة و الشخصیة ، الطبعة -3

.25ص 
دراسة مقارنة ، مذكرة ماستر ، :عبد السلام خضرة ، أحكام الكفالة في التشریع الجزائري و بعض التشریعات العربیة -4

/2015:بكلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة زیان عاشور الجلفة ، تخصص الأحوال الشخصیة ، السنة الجامعیة 

.13، ص 2016
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ى القواعد العامة في إبرام العقود من رضا و محل وسبب تخضع الكفالة من حیث إبرامها إلو 

وهما فمتى نشأ العقد صحیحا مستوفي لجمیع أركانه و شروط صحته رتب أثارا لكل من طرفیه

ینتهي عقد الكفالة بدفع قیمتها أو ، دعتبر طرفا في العقالدائن و الكفیل دون المدین الذي لا ی

خدمت أنهامن إصدارها أو إذا صرح المستفید خطا إذا أعادها المستفید لإنتهاء الغرض 

من اجله و یتعذر علیه إعادته إلى البنك عندئذ یقوم البنك بإلغائها دون أنشئتالغرض الذي 

.1تعقید، و تلغى كذلك إذا لم ترد علیها مطالبة من الجهة المستفیدة و حل تاریخ الاستحقاق

یكتتب تـأمین القـرض أمام أن یمكن لمانح القرضإلى جانب التأمینات الشخصیة والعینیة 

وقد أثارت الطبیعة القانونیة لتأمین شركة التأمین المختصة بهدف تأمین أو ضمان وفاء الدین

القرض تساؤلات عدیدة، وانقسمت أراء الفقهـاء إلـى قسمین، فهناك فریق ینفي على أن تأمین 

أما الفریق الثاني، اختصاص المؤسسات المالیة القرض عقد تأمیني، وإنمـا مجـرد نشـاط مـن

، أما في الجانب القانوني  2فیعتبر تأمین القرض عقدا تأمینیا كبقیة عقود التأمین الأخـرى

من 619التي تحیلنا إلى نص المادة 07–95في فقرتها الأولى من الأمر 02فحسب المادة 

الوقت إعادة حرفیة لمضمونها عرفت عقد القانون المدني الجزائري و التي جاءت في نفس

بمقتضاه أن یؤدي إلى المؤمن له أو إلى )شركة التأمین (عقد یلتزم المؤمن :"التأمین بأنه 

المستفید الذي اشترط التأمین لصالحه مبلغا من المال أو إیرادا أو أي تعویض مالي أخر في 

، 3ك مقابل قسط أو دفعة مالیة أخرى حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبین بالعقد و ذل

یؤدیها المؤمن له للمؤمن ومن هذا المنطلق یمكن استنتاج بأن عقد التأمین یتشكل من ثلاثة 

وهو الطرف الملتزم بدفع التعویضات في حال )التأمین (المؤمن شركة:من أطراف تشمل كل 

له  نأما المؤم، دفعها المؤمن لهتحقق الخطر المؤمن علیه، وذلك مقابل ما یتلقاه من أقساط، ی

وهو الطرف المدین في  الرهن الرسمي بموجب القرض العقاري، والذي یمنح له )المقترض(

تمان ، مقالة منشورة بمجلة دفاتر البحوث العلمیة ، بالمركز ئبنت الخوخ مریم ، دور الكفالة المصرفیة في مجال الإ-1

.378، ص 2017، دیسمبر 11الجامعي مرسلي عبد االله ، العدد 
رحیمة ، ضمانات القرض ، مذكرة ماجستیر ، بكلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة الجزائر ، تخصص شلغوم-2

.47، ص 2007/2008قانون الأعمال ، السنة الجامعیة 
08، المؤرخة في 13، المتعلق بالتأمینات ، الجریدة الرسمیة ، العدد 1995جانفي 25المؤرخ في 07–95الأمر -3

، 15، الجریدة الرسمیة ، العدد 2006فیفري 20المؤرخ في 04–06، المعدل و المتمم بموجب بالأمر 1995مارس 

.2006مارس 12المؤرخة في 
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مقابل القرض من أجل تمویل مشروع ذو طابع عقاري كبناء أو تجدید أو توسیع سكن، البنك  

من یستفیدوهو الطرف الثالث، الذي )المقرض (المستفیدالتزامه بدفع أقساط التأمین ، و

یشترطللقرض العقاري، مانحةمؤسسة مالیة يبنـك أو أیكونبصفتـه مقرض، قدلتأمینا

.1التأمینوثیقة إسمه فيذكرخلال، من لصالحهالتأمین

وكحوصلة حول الضمانات الكلاسیكیة و التي لا یمكن الإعتماد علیها بصفة أصلیة 

نها سوف تكون عبىء و حمل زائد على البنوك ، بسبب العراقیل الإداریة لإنجاح التمویل لأ

وصعوبة تحصیل  الدین البنكي  بإتخاذ إجراءات قضائیة و قانونیة أمام المحاكم ، التي تأخذ 

مدة زمنیة كبیرة  جدا  زیادة إلى طول إجراءات التقاضي و التنفیذ  و ما تطرحه مسألة احترام 

.2طات و استقلالیة القضاء مبدأ الفصل بین السل

الدور الكبیر الذي تلعبه القروض ومن هذا المنطلق تم اختیار التطرق لهذا الموضوع بسبب

،  كما أن الإقتصاديت سواء من الجانب القانوني أو الافي العصر الحدیث قي كثیر من المج

موضوع القروض العقاریة موضوع متشعب و متنوع تتشابك فیه عدة موضوعات و هو ما 

یجعل البحث فیه ممتعا على الصعید الشخصي  و بإعتباره أیضا من مجال القانون العقاري 

صدور نصوص قانونیة والرغبة في البحث في موضوع یتوافق مع التخصص  بالإضافة إلى 

و كذا المرقیین العقاریین ، الأفرادلق بآلیة القرض العقاري الموجهة لكل من وتنظیمیة جدیدة تتع

.جدیرا بالدراسةعا وهذا ما یجعل من آلیة القرض العقاري موضو 

الإجتماعیة التي تدخل في سیاق ویستمد موضوع البحث أهمیته  من الأهمیة الإقتصادیة و

الإجتماعیة من خلال وللمشاكل الإقتصادیة القروض العقاریة و ما تمنحه من حلول ومعالجة

مساهمة التمویل العقاري في و تسهیل عملیة الإستثمار وحل لمشكلة السكن بالنسبة للأفراد

ستثمار أموال ضخمة لإتنشیط القطاع المصرفي لما له من أهمیة باعتباره مجال خصبا 

ورة بالمجلة الجزائریة للأبحاث قورش لیلى ، تأمین القرض العقاري الممنوح للأفراد في القانون الجزائري ، مقالة منش-1

42، ص 2020، جوان 03، العدد 03، المجلد 01الدراسات ، بجامعة الجزائر و 
حمیدة فتح الدین محمد ، تأثیر النظام القانوني للقروض على مشاریع التنمیة ، أطروحة دكتوراه ، بكلیة الحقوق و العلوم -2

.268، ص 2019/2020:السیاسیة ، جامعة ابن خلدون تیارت ، السنة الجامعیة 
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في السوق المالیة و تنشیط حركة نتعاش إوتحقیق أرباح كبیرة نتیجة الفوائد ، مما ینتج عنه 

بصفة دائمة ،اللازمةالتداول في البورصة عن طریق تقنیة التوریق مما یضمن توفیر السیولة 

في مزاولة خدمة الإستمرارو تفادي الوقوع في خطر نقص السیولة مما یشجع البنوك على 

.توسیعهاو القروض العقاریة 

المنهج الوصفي عندما یتعلق الأمر بالمفاهیم العامة وقد تم الإعتماد في هذا البحث على 

كما تم الإعتماد على المنهج التحلیلي والتعاریف و الشروط و الأحكام لعقد القرض العقاري 

.لتحلیل النصوص القانونیة المنظمة لأحكام القرض العقاري 

لمكتبة الجامعیة اأهمها  خلو إلا أن هذا البحث یصطدم بالعدید من العراقیل و العقبات من 

وضوعماولة الباحث في تنهممنالعقاریة یعقد موضالقر ولححوث قانونیة بنفي الجزائر م

.جتماعیة الإوقتصادیةالإفي دفع التنمیةالإیجابيالآلیةهذهتأثیر 

:والإشكالیة القانونیة التي یثیرها هذا الموضوع هي 

؟إلى أي مدى ساهمت القروض العقاریة في تفعیل الترقیة العقاریة 

وللإجابة على الإشكالیة المطروحة تم الإعتماد على التقسیم الثنائي حیث سیتم التطرق إلى 

من خلال مبحثین یتعلق المبحث الأول الإطار القانوني للقروض العقاریة في الفصل الأول

الثاني یتمحور حول الإطار التنظیمي ثم یتم ثیة أما المبحبالإطار التشریعي للقروض العقار 

من خلال الآلیات المستحدثة لضمان القروض العقاریة التعرض في الفصل الثاني إلى 

مبحثین یتعلق المبحث الأول بشركة ضمان القرض العقاري أما الثاني یتعلق بشركة إعادة 

.التمویل الرهني 



الإطار القانوني للقروض العقارية 
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تعتبر القروض العقاریة آلیة لتمویل الترقیة العقاریة ، نظرا للنمو الدیموغرافي و عجز 

التطورات لتدخل بإصلاحات قانونیة تتماشى و الدولة عن توفیر سكن لكل فرد ، عمدت الجزائر ا

رضآلیة القل إقرار لامن خالمشاكل خاصة في المجال العقاري الحاصلة للتصدي لمختلف 

الإجتماعي   العقاري الذي تقدمه البنوك و المؤسسات المالیة و الذي یتناسب مع الوضع 

للأفرادالمستفید منها و وجهته ، سواء أكان موجها ختلافبإالمالي للمقترض ، و هو یختلف و 

ومن هنا أصبح لعقد القرض العقاري أهمیة ،لترقیة العقاریةعاملین في نشاط اأو موجها للمت

بالغة في تنشیط و تمویل قطاع السكن بصفة عامة و مشاریع الترقیة العقاریة ذات الطابع 

.السكني بصفة خاصة

ي ، سیتم التطرق ونظرا لأهمیة القروض العقاریة ودورها الفعال في تنمیة الاقتصاد الوطن

إلى مبحثین یتعلق احدهما بالإطار التشریعي للقروض العقاریة أما المطلب بموجب هذا الفصل

.الثاني سیتناول الإطار التنظیمي للقروض العقاریة 
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الإطار التشریعي للقروض العقاریة :المبحث الأول 

سیتم التطرق بموجب هذا المبحث إلى مطلبین ، یتعلق أحدهما بفترة قبل صدور القانون 

.90/10و في المطلب الثاني بعد صدور القانون 90/10

90/10قبل صدور القانون :المطلب الأول 

إصلاحات عدیدة تزامنت مع 1990عرف النظام المصرفي الجزائري خلال مرحلة ما قبل 

الأوضاع الإقتصادیة التي مرت بها الجزائر آنذاك ، و تمثلت أهم الإصلاحات التي میزت هذه 

:رحلة فیما یلي الم

1988إلى 1962إصلاحات النظام المصرفي في الفترة من:الفرع الأول 

ستقلال نظاما مصرفیا واسعا لكنه تابع للمستعمر ، و قائم على لإورثت الجزائر عشیة ا

مزریا و صعبا بسبب قتصادیاإ، و نتیجة لذلك واجهت وضعا أساس نظام اقتصادي لیبرالي

النتائج التي خلفتها الحرب التحریریة ، إلى جانب ذلك المغادرة الجماعیة للمعمرین الأوروبیین 

قتصادي في البلاد وإتباعهم في السنوات الإیسیطرون سیطرة تامة على النشاط الذین كانوا 

لجزائریة المختصة ، مما أدى بالسلطات ا1الأخیرة قبل الاستقلال  سیاسة الأرض المحروقة

وضع البنیة السیاسیة للنظام المصرفي الجزائري من خلال سن قوانین عدة في هذا الصدد 

أبرزها ما تعلق بالسیادة الوطنیة من خلال فصل الخزینة العمومیة الجزائریة عن الخزینة 

على عرفت هذه المرحلة وضع السیادةوالفرنسیة في نطاق جزأرة النظام المصرفي الجزائري، 

ملتقى المنظومة بلعزوز بن علي ، كتوش عاشور ، مداخلة بعنوان واقع المنظومة الجزائریة و منهج الإصلاح ، -1

، ص 2004دیسمبر 15إلى 14من واقع و تحدیات ، جامعة الشلف ،:صرفیة الجزائریة و التحولات الاقتصادیة  مال

490.
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الخزینة، البنك المركزي، الصندوق :المؤسسات الكبرى وتم إنشاء ثلاث مؤسسات رئیسیة 

.1الجزائري للتنمیة، وكذلك الصندوق الوطني للتوفیر و الاحتیاط

لیدیة لوظیفة الخزینة، مع وأخذت على عاتقها الأنشطة التق1962نشأت الخزینة في أوت 

قتصادي، وكذا قروض لإستثمارات للقطاع الإمنح قروض لیازات هامة تتجسد في متإمنحها 

ستفادة من طرف المؤسسات لإلمسیر ذاتیا الذي لم یتمكن من االتجهیز للقطاع الفلاحي ا

للخزینة وخاصة عند "قتصادلإالقروض ل"ستثنائیة لإوقامت الوظیفة االمصرفیة المتواجدة ،

وإرادة إدماجها في الدائرة 1967-6196من تأمیم البنوك تطورها في المستقبل بالرغم 

.19712الاقتصادیة سنة

بعدها قامت الجزائر باسترجاع السلطة النقدیة الداخلیة و الخارجیة حیث تم إنشاء بنك 

مركزي جزائري و  أسندت له وظیفة الإصدار النقدي و مراقبة تنظیم و تداول الكتلة النقدیة 

وتوجیه و مراقبة القرض و كذا إعادة الخصم و تسییر احتیاطات الصرف ، كما تم تعزیز 

، كما 3تحت اسم الدینار الجزائري1961افریل 10ة بإصدار عملة وطنیة في السلطة النقدی

تم إنشاء  البنك الجزائري للتنمیة لسد الفراغ الذي أحدثه رفض  البنوك الأجنبیة  في تمویل 

الاقتصاد الوطني كما انه ساهم في تمویل الاستثمارات الإنتاجیة ، و كان یمول المشاریع 

تم تغییر اسم هذا ذلك تحت إشراف الخزینة العمومیة و قطاع العمومي و یتمالتنمویة التابعة لل

للتوفیر، بعدها تأسس الصندوق الوطني4یسمى البنك الجزائري للتنمیةالصندوق و أصبح

قدوة سلاوي ، تطور النظام المصرفي في التشریع الجزائري ، مذكرة ماستر ، بكلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة -1

.10، ص 2018/2019قانون الأعمال  ، السنة الجامعیة العربي بن مهیدي ام البواقي ، تخصص
مفتاح صالح ، مداخلة بعنوان أداء النظام المصرفي الجزائري من قبیل الاستقلال إلى فترة الإصلاحات ، المؤتمر -2

.106، ص 2005مارس 09الى08العلمي الدولي حول الأداء المتمیز للمنظمات و الحكومات ، جامعة ورقلة ، من 
بورمة هشام ، النظام المصرفي الجزائري و إمكانیة الاندماج في العولمة المالیة ، مذكرة ماجستیر ، بكلیة العلوم -3

، 2008/2009سكیكدة ، تخصص إدارة مالیة ، السنة الجامعیة 1955أوت 20الاقتصادیة و علوم التسییر ، جامعة 

.08ص 
محمد ، النظام المصرفي الجزائري ودوره في التنمیة الاقتصادیة ، مذكرة ماجستیر ، بكلیة العلوم الاقتصادیة زریاحن-4

.98، ص 2011/2012الجامعیة و التجاریة و علوم التسییر ، جامعة وهران ، السنة
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هو جهاز عام مستقل مالیا و قام بتوحید جمیع أجهزة و ، 227–64و الاحتیاط بالقانون

الأفراد بئة المدخرات البسیطة للعائلات و ه الأساسیة في جمع و تعالادخار الأخرى بدأت مهمت

و المؤسسات الصغیرة  ثم توسعت إلى ثلاث أنواع من الوظائف  تتمثل في تمویله للبناء

، تم تأمیم البنوك الأجنبیة ابتداء من سنة 1و المشاریع السكنیة و إقراض الجماعات المحلیة 

بدایة لإعادة تشكیل النظام المصرفي ، حیث نتج عن ذلك میلاد و قد كان هذا القرار1966

، القرض البنك الوطني الجزائري:و هي "بنوك أولیة"ك تجاریة جزائریة سمیتثلاث بنو 

.2الشعبي الجزائري ، و بنك الجزائر الخارجي

شهدت هذه الفترة صعوبات عدیدة على المستوى الاقتصادي بشكل عام و خاصة على 

مستوى المؤسسات العمومیة و على مستوى الجهاز المصرفي بشكل خاص فكان من الضروري 

عرفت هذه الفترة إدخال إعادة النظر في دور الدولة الاقتصادي و حتمیة الإصلاحات ،  لذا 

اسة النقدیة و المالیة تماشیا مع السیاسة العامة للدولة في إطار بعض التعدیلات على السی

.النهج الاقتصادي للبلاد 

1971إصلاحات :أولا 

رؤیة جدیدة لعلاقات التمویل من خلالها أسندت للبنوك 1971حمل الإصلاح المالي لعام 

مهمة تسییر ومراقبة العملیات المالیة للمؤسسات العمومیة ، و بالتالي إعادة تنظیم الهیاكل 

:المالیة و أهم ماجاء به 

داد تم دعم المؤسسات العمومیة التي تواجـه عجزا في التسییر، بحیث تم إع

المؤسسات العمومیة التي سجلت عجزا ناتجا عن قیود خارجیة مخطط لإعادة هیكلة

ق الوطني للتوفیر و الاحتیاط ، الجریدة یتعلق بتأسیس الصندو 1964أوت10المؤرخ في 227–64قانون ال-1

.1964أوت 25، المؤرخة في 26الرسمیة ، العدد 
على مواكبة تغیرات البیئة المصرفیة الدولیة ، أثرهاري و ئالنظام المصرفي الجزاإصلاحاتنایلي الهام ، لموشیة زهیة ، -2

، 2020جوان 01، 01، العدد 09البواقي، المجلد أمو التنمیة للبحوث و الدراسات ، جامعة الإدارةمقالة منشورة بمجلة 

.168ص 
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مفروضة من طرف الدولة، وإلى معاییر تطهیر المؤسسات العمومیة التي سجلت عجزا 

.ناتجا عن سوء التسییر

 یتم التمویل البنكــي للمؤسسات العمومیة بقیام هذه الأخیرة بتوطیـن كل عملیاتها

.1في بنك واحدالمالیة

  و من مهامه دراسة كافة إنشاء المجلس الوطني للقروض كهیئة استشاریة

المسائل المتعلقة بطبیعة بالقروض من حیث النوعیة و الكمیة ، و ذلك ضمن إطار 

خطط الاقتصاد الوطني خاصة و أن الدولة كانت بصدد تنفیذ المخطط الرباعي الأول 

و تقدیم الاقتراحات و التوجیهات التي تساعد على التنمیة و التمویل للاقتصاد الوطني 

.مة  بصفة عا

 لقانون 07تحدید معدلات الفائدة بطریقة مركزیة و إداریة و من خلال المادة

:تم تحدید طرق تمویل الاستثمارات العمومیة المخططة و المتمثلة في 1971المالیة 

قروض بنكیة متوسطة الأجل  قروض بنكیة طویلة الأجل ممنوحة من طرف مؤسسات 

.2القروض مالیة متخصصة ، التمویل عن طریق

1986إصلاحات :ثانیا 

الملغى في إطار الإصلاحات الاقتصادیة المتبعة آنذاك 12-86صدر القانون 

تماشیا مع التحولات الاقتصادیة العالمیة ، و تأثیراتها على اقتصادیات الدول المصدرة للنفط 

عادت بموجبه البنوك بالأساس و منح هذا القانون تمط تسییر جدید للبنك و القرض ، فاست

نوى نور الدین ، دور الجهاز المصرفي في تمویل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة ، مذكرة ماجستیر ، بكلیة العلوم -1

.28،  ص 2009–2008مالیة ، السنة الجامعیة فرع النقود و الالاقتصادیة والتجاریة و علوم التسییر، جامعة الجزائر،
دراسة قیاسیة ، :10_90أمحمدي دلیلة ، الحاج احمد محمد ،الإصلاحات المصرفیة في ظل قانون النقد و لقرض -2

كي ، ،تخصص اقتصاد نقدي و بنبكلیة العلوم الاقتصادیة و التجاریة و علوم التسییر ، جامعة احمد درایة ادرار،رمذكرة ماست

.10، ص 2018/2019:السنة الجامعیة 
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مسؤولیتها عن الخطر   وكلف البنك المركزي بتسییر القروض و التنظیم النقدي بالإضافة إلى 

.1ذلك فقد تم إنشاء مجلس القرض و المخطط الوطني للقرض 

:وبصفة عامة جاء هذا القانون لیعید للبنوك وظائفها التقلیدیة و قد تضمن ما یلي 

لدوره كبنك للبنوك ، بحیث یقوم بالمهام التقلیدیة التي یقوم بها أي إعادة البنك المركزي

.بنك مركزي 

استعادة مؤسسات التمویل لدورها المتمثل في تعبئة الادخار و التوزیع.

أخرى یئات رقابیة على النظام البنكي و تقلیص دور الخزینة في نظام تمویل و إنشاء ه

2.استشاریة

1988إصلاحات :ثالثا 

، و علیه فان 1988قبل صدور قوانین الإصلاحات في 1986جاء صدور قانون 

بعض الأحكام التي جاء بها لم تعد تتماشى و هذه القوانین ، كما انه لم یأخذ بعین الاعتبار 

المستجدات التي طرأت على مستوى التنظیم الجدید للاقتصاد ، و في هذا الإطار جاء القانون 

المؤسسات وفي التنظیم الجدید للاقتصاد و الاستقلالیة للبنوك في إطارالذي أعطى و 88-06

:هذا الإطار تم استنتاج العناصر الرئیسیة التي جاء بها هذا القانون و عرضها فیما یلي 

 التوازن تخضع لمبدأ الاستقلالیة المالیة و یعتبر البنك شخصیة معنویة تجاریة

.3المحاسبي 

الغیر بنكیة إن تقوم بعملیات التوظیف المالي كالحصول على یمكن للمؤسسات المالیة

.أسهم أو سندات صادرة تعمل  داخل التراب الوطني أو خارجه 

المتضمن نظام القرض و البنك الملغى ، الجریدة الرسمیة ، 1986أوت 19المؤرخ في 12-86قانون رقم  ال-1

.1986أوت 20، المؤرخة في 34العدد 
یرفة الشاملة و صبین معوقات تطبیق نموذج ال:، النظام المصرفي الجزائري نوال بن خالدي ، محمد بن بوزیان-2

lesبمجلة ةمنشور ةیرفة التقلیدیة ،مقالصمحدودیة ال cahiers du Mecas 324، ص2016، جوان 12، العدد.
1986أوت19المؤرخ في 12-86یعدل و یتمم القانون رقم 1988جانفي12المؤرخ في 06-88القانون رقم -3

.م مالمعدل و المت1988جانفي 12، المؤرخة في 02المتعلق بنظام البنوك و القرض ،الجریدة الرسمیة ، العدد
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 یمكن أیضا لمؤسسات القرض أن تلجا إلى الجمهور من اجل الاقتراض على المدى

الطویل ، و على المستوى الكلي تم دعم دور البنك المركزي في تسییر السیاسة 

.1قدیةالن

90/10بعد صدور القانون :المطلب الثاني 

من بین أهم النصوص التي شرعت للإصلاحات الاقتصادیة في 10–90یعتبر القانون 

الجزائر ، و یتضمن هذا القانون بحق الاعتراف بأهمیة المكانة التي یجب أن یكون علیها 

النظام البنكي في إنجاح الإصلاحات أولا و ضمان تمویل متناسق لاقتصاد الوطني ، و علیه 

.،و أهم تعدیلاته سیتم التطرق إلى كل من أهدافه ، مضمونه 

قانون النقد و القرض الجزائري :الفرع الأول 

جاء هذا القانون بأفكار جدیدة تصب معظمها في إعطاء الجهاز المصرفي مكانته كمحرك 

.أساسي للاقتصاد بصورة أكثر من كل القوانین التي وضعت من قبل 

أهداف إصدار قانون النقد و القرض :أولا 

نصا تشریعیا یعكس بحق الاعتراف بأهمیة 10–90لنقد و القرض یعتبر قانون ا

المكانة التي یجب أن تحتلها البنوك الجزائریة في دفع عجلة التنمیة ، حیث حمل في طیاته 

أفكارا جدیدة تتعلق بتنظیم الجهاز البنكي و أدائه ، مستندا في ذلك إلى مجموعة من الأهداف 

:التي تتمثل في 

قانوني ، حیث لأول مرة ورد قانون عضوي متماسك وارد في وثیقة واحدة سد الفراغ ال.

 إعطاء الاستقلالیة للمؤسسات المالیة و البنكیة.

 إعطاء البنك المركزي مكانته ورد الاعتبار في إدارة النقد و الائتمان.

 تنشیطهاو تحریك السوق النقدیة و تقنین العلاقة بین الخزینة العمومیة و البنك المركزي.

، بكلیة العلوم الاقتصادیة باكور حنان ، الجهاز المصرفي الجزائري و متطلبات العولمة المالیة ، مذكرة ماستر-1

2013/2014و علوم التسییر ، جامعة أكلي محند اولحاج بالبویرة ، تخصص الملیة و البنوك ، السنة الجامعیة و التجاریة

.10ص 
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 جلب المستثمر الأجنبي و تشجیعه من خلال تسهیل الإجراءات و سن قوانین مشجعة

1.للاستثمار الأجنبي المباشر 

تقوم أنفي القطاع المالي ، أي لابد للمؤسسات المالیة و البنكیة الإداريالتسییر إیقاف

.بالقواعد الاحترازیة 

ة من طرف البنوك ، و جعله یلعب دورا مهما إیجاد مرونة نسبیة في تحدید سعر الفائد

.في اتخاذ القرارات المرتبطة بالقرض 

 وضع ضمانات فیما یخص طرق تحویل رؤوس الأموال و المداخل و الفوائد للمستثمرین

.2الأجانب

مضمون قانون النقد و القرض :ثانیا 

لقد وضع قانون النقد و القرض آلیات جدیدة للتمویل ووضع هیكل جدید للنظام المصرفي 

بنك مركزي یعد الملجأ الأخیر للإقراض و قطاع آخر من البنوك یتكفل :یعتمد على قطاعین 

.بالنشاط المصرفي التقلیدي كجمع المدخرات و منح الاتمان 

:البنك المركزي ــــ 1

مؤسسة وطنیة ، تتمتع :البنك المركزي بأنه10-90من القانون 11تعرف المادة 

.بالشخصیة المعنویة و الاستقلال المالي 

و یمثل قمة النظام المصرفي لاعتباره الملجأ الأخیر للإقراض و بنك الإصدار الوحید 

تقدیم السیولة المتاحة عن السیاسة النقدیة و من مهامه المسؤولعلى مستوى الجزائر ، و هو 

ویكتسي نشاط البنك المركزي أهمیة قصوى خصوصا فیما یتعلق و الخزینة العمومیة للبنوك 

بمجلة ةمنشور ةقانون النقد و القرض الجزائري و ابرز التعدیلات الطارئة علیه ، مقالإصلاحخالد خوالد ، تقییم أبو-1

.189، ص 2018، فبرایر 07، العدد 02العلوم السیاسیة و القانون ، بجامعة عنابة ، المجلد 
محي الدین مهني ، مجلس النقد و القرض ، مذكرة ماستر ، بكلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة عبد الحمید بن -2

.29، ص 2019–2018الجامعیة ، السنةإداري، تخصص قانون بمستغانم بادیس 
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الحالة المالیة والنقدیة للاقتصاد بمدى سیطرته على تطور وارتباطبتطور السیولة في الاقتصاد 

1.مصادر الإصدار النقدي

:ـــ البنوك 2

أشخاص معنویة مهمتها العادیة بأنهاالبنوك 114أعتبر قانون النقد والقرض في مادته 

بحیث ,من هذا القانون 113إلى 110والأساسیة إجراء العملیات الموضحة في المواد 

:وهي تنحصر في النقاط الآتیةتتضمن هذه المواد وصف الأعمال التي كلفت البنوك

القیام بمنح القروضور و مدخرات الممكنة من الجمهالعمل على جمع الودائع وال

2توفیر وسائل الدفع اللازمة ووضعها تحت تصرف الزبائن والسهر على إدارتها.

قانون النقد و القرض فهو فتح المجال أمام القطاع الخاص الوطني أما أهم ما جاء به

والأجنبي للاستثمار في المالي و المصرفي ، بعدما كان حكرا على القطاع العام و هو ما 

یترجم هدف دعم الوساطة المالیة و خلق جو من المنافسة ، كما تم و بصورة تدریجیة تحریر 

إنشاء سوق بنكیة و سوق الصرف من خلال تعلیمة بنك أسعار الفائدة و أسعار الصرف ، و 

المتضمنة سوق الصرف و هي سوق خاصة بالبنوك و المؤسسات 08-95الجزائر رقم 

.3المالیة

10-90أهم الإصلاحات في النظام المصرفي الجزائري بعد القانون :ثالثا 

الملغى عدة إصلاحات و تعدیلات سمحت بتطویر النظام 10–90عرف القانون 

النقدي و بنك الجزائر، وصولا إلى الشكل النهائي الذي وصل إلیه الیوم ، و تمثلت هذه 

:التعدیلات فیما یلي 

بطاهر علي ، إصلاحات النظام المصرفي و أثارها على تعبئة المدخرات و تمویل التنمیة ، أطروحة دكتوراه ، بكلیة -1

42، ص 2005/2006:العلوم الاقتصادیة و علوم التسییر ، جامعة الجزائر ، فرع التحلیل الاقتصادي ، السنة الجامعیة 

.
، 16، الجریدة الرسمیة ، العدد الملغى یتعلق بالنقد و القرض 1990ریلاب14المؤرخ في 10-90قانون رقم ال-2

.1990ریلاب18المؤرخة في 
الجزائر ، دراسة حالة بنك سویتي جینیرال:مریم قشي ، واقع البنوك الأجنبیة المستثمرة في القطاع المصرفي الجزائري -3

.07، ص 2018دیسمبر 26، 14، العدد 07مقالة منشورة بمجلة  الشریعة و الاقتصاد ، المجلد 
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:01-01ـــ الأمر 1

حیث جاء هذا الأمر بهدف 01-01عرف قانون النقد و القرض تعدیلا بموجب الأمر 

جهاز مجلس :ء تعدیلات ، و تمثلت أساسا في تقسیم مجلس النقد و القرض إلى جهازین إجرا

الإدارة الذي یشرف على إدارة و تسییر شؤون البنك المركزي حسب البنود المنصوص علیها في 

القانون وجهاز مجلس النقد و القرض و هو بدوره مكلف بأداء دور السلطة النقدیة و التخلي 

.1إدارة لبنك الجزائرعن دوره كمجلس

:11–03ـــ الأمر 2

و إعطاء حریة إضافیة بغرض توفیر الشروط المواتیة في مجال 10-90تم إلغاء القانون 

النقد و القرض و الصرف ، للتطور الاقتصادي و السهر على تحقیق الاستقرار الداخلي          

و الخارجي   

تلغى جمیع الأحكام المخالفة لهذا الأمر لاسیما :142للعملة ، وهذا ماجاءت به المادة 

.و المذكور أعلاه 1990ابریل سنة 14المؤرخ في 10-90القانون رقم 

:وتمثلت الأهداف الأساسیة لهذا الإصلاح في النقاط التالیة 

 تمكین بنك الجزائر من ممارسة صلاحیاته بكفاءة بحیث تم الفصل بین مجلس إدارة

لس النقد و القرض ، فإدارة البنك یتولى أمرها المحافظ و بمساعدة ثلاث البنك  و مج

في المجال الاقتصادي و المالي نواب یعینون بموجب مرسوم رئاسي و بحكم كفاءتهم

العام للبنك م، و یتولى مجلس الإدارة التنظی11-03من الأمر 18هذا حسب المادة و 

و كذا فتح الوكالات أو الفروع أو إلغائها كما یضبط اللوائح الطبقة في البنك و یحدد 

المیزانیة السنویة للبنك إلى جانب الشروط و الشكل الذي یعد بنك الجزائر بموجبه 

.2حساباته و یضبطها 

1990ابریل 14المؤرخ في 10–90یعدل و یتمم القانون 2001فبرایر 27المؤرخ في 01–01الأمر رقم -1

.، المعدل و المتمم 2001فبرایر 28مؤرخة في ، ال14المتعلق بالنقد و القرض ، الجریدة الرسمیة ، العدد 
27، المؤرخة في 52یتعلق بالنقد و القرض ، الجریدة الرسمیة ، العدد 2003أوت26المؤرخ في 03–11الأمر-2

.، المعدل و المتمم 2003أوت
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جلس یتكون مجلس النقد و القرض من أعضاء م11–03من الأمر 58وحسب المادة 

إدارة البنك إضافة إلى شخصین یختاران بحكم كفاءتهما في المسائل الاقتصادیة و المالیة ومن 

و كذا تغطیته ،    4و 5صلاحیات المجلس إصدار النقد كما هو منصوص علیه في المادتین 

تقییمها ، شروط اعتماد البنوك و تحدید السیاسة النقدیة و الإشراف علیها و متابعتها و

.1مؤسسات المالیة و فتح فروعها و تحدید رأس مالها الأدنىالو 

، بحیث تعزیز التعاون في الجانب الماليتعزیز التشاور بین البنك المركزي و الحكومة و

للتسییر یرخص لبنك الجزائر أن یمنح الخزینة العمومیة بصفة استثنائیة تسبقا یوجه حصریا

النشیط للمدیونیة العمومیة الخارجیة ،و یحدد النظام الصادر عن مجلس النقد و القرض كیفیات 

و شروط إعادة الخصم و اخذ و الوضع تحت نظام الأمان أو تسبیقات من سندات بالعملة 

ها الوطنیة لبنك الجزائر ، و تعیین حسم العملیات المنصبة على السندات العمومیة التي یقوم ب

.2البنك المركزي وفقا لأهداف السیاسة النقدیة 

:04–10ـــ الأمر 3

بغرض تعزیز الإطار المؤسساتي و مراقبة البنوك و المؤسسات 04-10تم إصدار الأمر 

من خلال تحلیل مبادئ إصداره المتمثلة 04–10المالیة  و یمكن توضیح مضمون الأمر 

:في 

 04–10من الأمر 02توسیع صلاحیات بنك الجزائر من خلال نص المادة ،

إضافة بعض الخدمات الجدیدة لمحفظة البنوك و المؤسسات المالیة من خلال نص 

،  تطبیق القانون المتعلق بالاستثمار الأجنبي على 04-10من الأمر     06المادة 

ر و إدارة وسائل الدفع من خلال نص البنوك و المؤسسات المالیة و السعي على توفی

بمجلة رةمنشو ةتمویل الاقتصاد ، مقالعباسي طلال ، دور الإصلاح المصرفي في الجزائر في تفعیل دور البنوك في-1

، 2020، جانفي 01، العدد 02البحوث القانونیة و الاقتصادیة ، بجامعة محمد الشریف مساعدیة سوق أهراس ، المجلد 

.355ص 
، كلیة العلوم الاقتصادیة لعرباوي أمین ، حریر یاسین ، الإصلاحات البنكیة في الجزائر واقع و أفاق ، مذكرة ماستر-2

71، ص 2015/2016و التجاریة و علوم التسییر ، جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان ، تخصص المالیة ، السنة الجامعیة 
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، اعتماد لجنة الرقابة البنكیة طبقا لنص المادة 04–10من الأمر 119و 56المادة 

.1من نفس الأمر08

:10-17القانون ــــ 4

مكرر        45بإضافة المادة 45الذي مس تعدیل المادة 10–17تم إصدار القانون رقم 

والتي نصت على أن بنك الجزائر یستطیع بشكل استثنائي و لمدة خمس سنوات تمویل الخزینة 

45بإضافة المادة 45الذي مس تعدیل المادة 10–17العمومیة تم إصدار القانون رقم 

طیع بشكل استثنائي و لمدة خمس سنوات تمویل مكرر  و التي نصت على أن بنك الجزائر یست

الخزینة العمومیة بشكل مباشر عن طریق شراء السندات المالیة التي تصدرها و ذلك من خلال 

تغطیة احتیاجات تمویل الخزینة و تمویل الدین العمومي الداخلي مع تمویل الصندوق الوطني 

.2للاستثمار

صاعدا ، و للخروج من هذا الركود العقاري ظل الضغط على الطلب في میدان السكن مت

رغم صدور النصوص القانونیة السابقة ، نوعت مؤسسات القرض من نشاطاتها و تدخلت 

، كما تم تكریس العمل بألیة 3بصورة محتشمة في تمویل القطاع العقاري بوصفها دائنا ممتازا 

حیث نصت 2009یلي لسنة من قانون المالیة التكم75القرض العقاري بموجب أحكام المادة 

"انه  ".لا یرخص للبنوك بمنح القروض للأفراد إلا في إطار القروض العقاریة :

"كما نصت المادة من نفس القانون  یرخص للخزینة بتخفیض معدلات فوائد القروض :

الذین لا نالتي تمنحها البنوك و المؤسسات المالیة لاقتناء سكن جماعي من قبل المستفیدی

ن اجر الوطني الأدنى المضمون ، جاوز مداخیلهم مبلغا محددا بالرجوع إلى عدد المرات متت

.4"یمكن أن یجمع هذا التخفیض مع الإعانة المباشرة المقدمة و 

2003أوت 26المؤرخ في 03_11، یعدل و یتمم الأمر رقم 2010أوت 26المؤرخ في 04–10لأمر  رقم ا-1

.2010سبتمبر 01، المؤرخة في 50رض ، الجریدة الرسمیة ، العدد المتعلق بالنقد و الق
، المتعلق 2003أوت 26المؤرخ في 11–03، یتمم الأمر رقم 2017أكتوبر 11المؤرخ في 10-17قانون ال-2

.2017أكتوبر 22، المؤرخة في 57العدد ،لنقد و القرض ، الجریدة الرسمیة با
في تفعیل لترقیة العقاریة ، مقالة منشورة بمجلة الحقوق و الحریات ، أثرهانعناعة ، القروض العقاریة و بوحفص جلاب -3

.128، ص 2013بجامعة بسكرة ، عدد تجریبي ، 
، الجریدة الرسمیة 2009، المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2009جویلیة22المؤرخ في 01–09قانون رقم ال-4

.2009جویلیة 26، المؤرخة في 44، العدد 
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یرخص :"التي نصت على 2010من قانون المالیة لسنة 74بالإضافة إلى المادة 

د بعنوان القروض الممنوحة من البنوكللخزینة العمومیة بمنح تخفیضات في معدلات الفوائ

.1"و المؤسسات المالیة إلى المرقیین العقاریین المساهمین في انجاز برامج عمومیة للسكن 

یرخص :"و تحرر كما یلي 01–09من القانون 109كما تم تعدیل أحكام المادة 

ؤسسات المالیة للاقتناء للخزینة  بتخفیض معدلات  فوائد القروض التي تمنحها البنوك و الم

..."الباقي بدون تغییر ....سكن جماعي و بناء سكن ریفي من قبل المستفیدین 

تماشیا مع ما تعرفه الجزائر و تأثرا بالركود الاقتصادي الناتج عن الحجر الصحي اللازم و 

مما انعكس سلبا على الموارد أصبح هناك تذبذبات في هذا القطاع 19لمكافحة وباء كوفید 

76–21، تدخل المشرع بإصدار المرسوم التنفیذي 2المالیة و التسییر العادي لنشاطاتها

یمدد نه أعلى 239–20من المرسوم 05ادة تعدیل أحكام الم01الذي تضمن في المادة 

صدور ، بالإضافة إلى20213مارس 31غایة إلى239-20المرسوم أحكامسریان 

الذي تضمن إعفاء القروض الممنوحة للعائلات لإقتناء أو بناء السكنات من 07–21الأمر 

.4الرسم على القیمة المضافة 

، الجریدة الرسمیة ، العدد 2010، المتضمن قانون المالیة لسنة 2009دیسمبر 30المؤرخ في 09–09القانون -1

.2009دیسمبر 31، المؤرخة في 78
على نشاط الترقیة العقاریة بین التحدیات و الحلول القانونیة ، مقالة منشورة19لعور ریم رفیعة ، اثر جائحة الكوفید -2

.423، ص 19القانون و جائحة كوفید :، العدد خاص34، جامعة مستغانم ، المجلد بمجلة حولیات جامعة الجزائر 
الذي یحدد كیفیات 239–20، یعدل المرسوم التنفیذي 2021فیفري 20المؤرخ في76–21تنفیذي المرسوم ال-3

استمرار الخزینة العمومیة بالتكفل بصفة استثنائیة بتخفیض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة من طرف البنوك و المؤسسات 

، 13الجریدة الرسمیة ، العدد المالیة لفائدة المؤسسات و الخواص الذین یواجهون صعوبات بسبب وباء فیروس كورونا ،

.2021فیفري 22المؤرخة في 
، الجریدة 2021یلي لسنة ، یتضمن قانون المالیة التكم2021جوان 08المؤرخ في 07–21الأمر  رقم  -4

.2021جوان 08، المؤرخة في 44، العدد الرسمیة
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الإطار التنظیمي للقروض العقاریة:المبحث الثاني 

أدت الحاجة الاجتماعیة الملحة للسكن إلى تدخل الدولة من خلال تحدید جملة من القواعد 

المنتهجة في المیدان العقاري ، و علیه سیتم التطرق ةالتنظیمیة التي تتناسق مع السیاس

03–93لة قبل صدور المرسوم التشریعي بموجب هذا المبحث إلى مطلبین یتعلق احدهما بمرح

.03-93أما المطلب الثاني یتضمن مرحلة بعد صدور المرسوم التشریعي 

03-93رسوم التشریعي قبل صدور الم:المطلب الأول 

لقد مرت الترقیة العقاریة في الجزائر بعدة مراحل تطورت من خلالها تدریجیا إلى أن أخذت 

تنظیمها الحالي بالتالي سیتم التطرق إلى تنظیم قطاع السكن قبل صدور المرسوم التشریعي

93-03.

03-93سكن قبل صدور المرسوم التشریعي تنظیم قطاع ال:الفرع الأول 

لقد كانت الدولة هي المحتكر الوحید لقطاع السكن من خلال التمویل العمومي لعملیة 

.انجاز السكنات مما أدى إلى تفاقم مشكلة السكن 

1986إلى 1962من :أولا 

بعد الاستقلال كان اهتمام الدولة الجزائریة الفتیة موجها للقطاعي الصناعي ، و إلى إنشاء 

الكبرى و لم تولي اهتمام كبیرا بقطاع السكن ، كمان اعتماد الجزائر على المركبات الصناعیة 

النظام الاشتراكي بعد الاستقلال انعكس على كل القطاعات بما فیها قطاع السكن و هو ما 

حتیاطات العقاریة بموجب ، و لقد اعتمدت الدولة سیاسة الا1جعل بوادر أزمة السكن تظهر

لدیات احتكار المعاملات من خلال السماح للبلدیات بتأمیم الذي یعطي للب26-74الأمر 

إیمان، الترقیة العقاریة الخاصة في مجال السكن في التشریع الجزائري ، أطروحة دكتوراه ، بكلیة الحقوق و العلوم بوستة-1

27، ص 2016/2017بسكرة ، قسم الحقوق ، تخصص قانون الأعمال ، السنة الجامعیة یضرخحمد مالسیاسیة ، جامعة 

.
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، أما 1ملكیات كبیرة و التنازل لها عن كل الأراضي الصالحة للبناء التابعة للأملاك العمومیة 

بالنسبة لقطاع السكن و نظرا لقلة التمویل و عجز الدولة عن تمویل كل البرامج المسجلة لدیها 

غیر أن الواقع 92-76بالأفراد من خلال إصدار الأمر حاولت أن تستغل رأسمال الخاص

.2لم یستعمل إلا للحصول على أراضي التي كانت البلدیات تحتكر منحها

بالتالي إن هذه الفترة التي سبقت صدور أول قانون ینظم الترقیة العقاریة هو هیمنة الدولة 

بمؤسساتها على التسییر الكلي لقطاع السكن بدءا من الدراسة فالانجاز فالتمویل وصولا إلى 

التسلیم دون أن تسمح للخواص بالمساهمة في مجال السكن و هذا ما یمكن اعتباره العامل 

.3في الفشل و عجز الدولة في تغطیة الطلب الرئیسي

1993إلى 1986من :ثانیا 

الملغى  استغلال التوفیر 07–86في هذه المرحلة استهدف المشرع من خلال القانون 

المالي للرأسمال المواطنین بغرض توفیر مصدر إضافي لتمویل قطاع السكن حتى تقلص من 

، و لكنه حصر مجال الترقیة العقاریة في مجالات ضیقة 4الأعباء المالیة عن خزینة الدولة 

حیث قصره على المحلات السكنیة الموجهة للبیع أساسا و انجاز المحلات التجاریة و المهنیة 

بشكل ثانوي مما حد من تنمیته و تطوره ، كما انه لم یحرر المبادرة الخاصة بصفة كلیة حیث 

المعنوي التابع للقطاع العام بالرغم من فتح المجال كانت الترقیة العقاریة من احتكار الشخص 

أمام الخواص بسبب الالتزامات التي یفرضها نظام دفتر الشروط المعد من طرف الجماعات 

یتضمن تكوین احتیاطات عقاریة لصالح البلدیات ، الجریدة الرسمیة 1974فیفري 20المؤرخ في 26–74الأمر رقم -1

.1974مارس 05، المؤرخة في 19، العدد 
، 12المتعلق بتنظیم التعاون العقاري ، الجریدة الرسمیة ، العدد 1976أكتوبر 23المؤرخ في 92–76الأمر رقم -2

.1977فیفري 09المؤرخة في 
على تنمیة قطاع السكن ، مقالة أثره، الاستثمار في تمویل مشاریع الترقیة العقاریة و أمینیوسفي محمد ، مزیان محمد -3

.42، ص 2018مارس 23، 05منشورة بمجلة تشریعات التعمیر و البناء ، بجامعة مستغانم ، العدد 
، المؤرخة في 10المتعلق بالترقیة العقاریة ، الجریدة الرسمیة ، العدد 1986مارس 04المؤرخ في 07–86القانون -4

المتعلق بالنشاط العقاري 1993مارس 01المؤرخ في 03–93المرسوم التشریعي رقم ، الملغى بموجب1986مارس 05

.1993مارس 03، المؤرخة في 14، الجریدة الرسمیة ، العدد 



ةالعقاریللقروضالإطار القانوني :الفصل الأول

28

كان محلا للعدید من الانتقادات كونه اتصف بالنزعة الاجتماعیة هادفا إلى حل و، 1المحلیة

ي لنشاط الترقیة العقاریة ، رغم نصه مشكلة السكن مهملا الجانب الربحي و الاقتصاد

المقتضب على عملیات البیع و الإیجار التي لم تتبع بنصوص تنظیمیة محددة لكیفیة تطبیقها 

عملیا ، إضافة إلى قصر نشاطها على  المتعاملین العمومیین مستبعدا الخواص ، ، الأمر 

تمویل المشاریع المطروحة الذي انعكس سلبا على الإنتاج العقاري بسبب عجز المیزانیة عن 

.2آنذاك

و باعتبار أن هذا القانون قد صدر في ظل نظام اشتراكي فانه و مع الانتقال من مفهوم 

3الذي كرس مبدأ الملكیة الخاصة1989الاشتراكیة إلى مفهوم الرأسمالیة بصدور دستور 

ومن ثم بدأت تتحرر المعاملات العقاریة من 25-90و التي تجسدت فعلا من خلال القانون 

عي ومن احتكار البلدیات و احتیاطاتها العقاریة من خلال المرسوم التشری4الإداریةكل القیود 

03–01،  فصدر الأمر 5غیر أن هذا  المرسوم عجز عن تحریك عجلة الاستثمار93/12

فلم یعد هذا الأخیر محصورا في بعض القطاعات دون الأخرى هذا یعني نهایة الاحتكار الذي 

الملغى غیر متماشیا مع هذا 07–86ن القانو أصبحو 6كانت تمارسه الدولة من قبل 

و التقلیص من مجالات تدخل الدولة في التوجه الجدید القائم على نظام اقتصاد السوق 

لحیویة و التي نشاط الترقیة العقاریة من بینها ، و من ثمة تدخل المشرع لإعادة الأنشطة ا

العلمیة ، بجامعة عمار ثلیجي الاغواط ، أفاقالنوعي احمد ، الترقیة العقاریة في التشریع الجزائري ، مقالة منشورة بمجلة -1

.238، ص 2019، 04، العدد 11المجلد 
، مذكرة ماجستیر ، بكلیة 04-11ریمان حسینة ، المسؤولیة العقدیة في مجال الترقیة العقاریة علو ضوء القانون -2

–2013:دنیة ، السنة الجامعیة و العلوم السیاسیة ، جامعة الحاج لخضر باتنة ، تخصص عقود و مسؤولیة مالحقوق 

.18، ص 2014
علیه في الموافق، یتعلق بنشر نص تعدیل الدستور 1989فیفري 28مؤرخ في 18–89رئاسي رقم المرسوم ال-3

.1989مارس 01، المؤرخة في 02، الجریدة الرسمیة ، العدد 1989فیفري 23استفتاء 
، المؤرخة في 49یتضمن التوجیه العقاري ، الجریدة الرسمیة ، العدد 1990نوفمبر 18المؤرخ في 25-90القانون -4

.1990نوفمبر 18
، 64، یتعلق بترقیة الاستثمار ، الجریدة الرسمیة ، العدد 1993أكتوبر 05المؤرخ في 12-93تشریعي المرسوم ال-5

.1993أكتوبر 10المؤرخة في 
، المؤرخة في 47المتعلق بتطویر الاستثمار ، الجریدة الرسمیة العدد 2001أوت20المؤرخ في 03–01الأمر -6

، 47الجریدة الرسمیة ، العدد ، 2006جویلیة 15المؤرخ في 08–06بالأمر، المعدل و المتمم 2001أوت22

.2006جویلیة 19المؤرخة في 
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تنظیم هذا النشاط وفقا لأهداف النظام الاقتصادي الجدید و التي من بینها فتح أبواب النشاط 

.1الاقتصادي أمام القطاع الخاص فكانت النتیجة التدخل بإلغاء هذا القانون

03–93المرسوم التشریعي بعد صدور :المطلب الثاني 

إن الإطار الإقتصادي و الإجتماعي و السیاسي الجدید أصبح یشكل باعثا جدید یستدعي 

الذي لم تعد أحكامه تنسجم مع المتغیرات الموجودة ، لذا تم 07–86إعادة النظر في القانون 

المتعلق 03_93إصدار قانون جدید ینظم الترقیة العقاریة من خلال المرسوم التشریعي 

.بالنشاط العقاري في إطار قانوني جدید یسایر التطورات الإقتصادیة 

03–93تنظیم قطاع السكن في ظل المرسوم :الفرع لأول 

في منظومة التمویل و علیة سیتم الذي سجل تطورا ملحوظ03-93تم إصدار المرسوم 

.استعراض أهم التطورات التي عرفها قطاع السكن في هذه المرحلة

03–93اء بھا المرسوم التشریعي جتي الحكامالأأھم:أولا 

الباب الخاص فعدل في 2بالعدید من الأحكام القانونیةالملغى03–93جاء المرسوم 

بالإیجار من القانون المدني ، و في الباب الخاص بالأعمال التجاریة من القانون التجاري، كما 

تم بموجبه تغییر الطبیعة القانونیة للشركات المدنیة التي تقوم بإنجاز عملیات الترقیة العقاریة 

مفهوم  جدید للترقیة ب93/03وجاء  المرسوم التشریعي ، إلى شركات تجاریة بقوة القانون 

فقد تضمن الفصل الأول منه موضوع الترقیة العقاریة وذلك في ستة مواد من المادة ،العقاریة

فتح مجال ، تحدید مفهوم الترقیة العقاریة ومجالها:ة تناولت المسائل التالی07المادة إلى 02

على اجرصفة التإضافةمبادرة المقاول ،تحریر الترقیة العقاریة على أساس المنافسة الحرة ،

دكتوراه ، بكلیة الحقوق بودواو ، أطروحةالقانوني لمسؤولیة المرقي العقاري في التشریع الجزائري ، مالتنظینوي عقیلة ، 1

.03ص 2018–2017وقرة ، السنة الجامعیة جامعة امحمد ب
،14لمتعلق بالنشاط العقاري ، الجریدة الرسمیة ، العدد ا،1993مارس 01المؤرخ في 03–93المرسوم التشریعي -2

یحدد القواعد التي تنظم 2011فیفري 17المؤرخ في 04–11موجب القانونالملغى ب، 1993مارس 03المؤرخة في 

.2011مارس 06، المؤرخة في 14نشاط الترقیة العقاریة ،الجریدة الرسمیة ، العدد 
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لبعض النشاطات معنوي،   دعم الدولة آوالمتعامل في الترقیة العقاریة سواء كان طبیعي 

.الترقیة العقاریة 

08المتعامل في الترقیة العقاریة بالمشتري في المواد من قةكما نظم هذا المرسوم علا

و كذا عالقة المؤجر بالمستأجر من المواد 35المواد ، و كذلك الملكیة المشتركة من19إلى 

32إلى المادة 27و الختامیة من المواد الانتقالیةالأحكامإلى بعض بالإضافة، 23إلى 20

.93/03من المرسوم التشریعي 2637إلى 3624

بحیث كما نظم نشاط الترقیة العقاریة بناءا على السیاسة الاقتصادیة المنتهجة بالجزائر 

، 1سمح المشرع للأشخاص الطبیعیة ممارسة نشاط الترقیة العقاریة و كذلك الأشخاص المعنویة 

كما فتح المجال لتطویر النشاط العقاري بإدماجه في النظام العام للاقتصاد و الاعتراف له 

بالنشاط التجاري فلم تعد الترقیة العقاریة منحصرة في انجاز العمارات ، ذات الاستعمال السكني 

ع إلى بل تتكفل بانجاز السكنات ذات الاستعمال المتنوع  و تقوم بأعمال التجدید و  أشار المشر 

.2المتدخلین في مجال النشاط العقاري و حدد مسؤولیاتهم

إن التطبیق العملي للمرسوم كشف عن عجزه في إلزام المتعامل في الترقیة العقاریة على 

احترام الالتزامات القانونیة الملقاة على عاتقه خاصة تلك المتعلقة بعقد البیع قبل الانجاز  و من 

مرقي العقاري باحترام القواعد المنظمة لنشاط الترقیة العقاریة و طرق هنا تظهر أهمیة إلزام ال

البیع و الأحكام المنظمة لها ، كما لم یوفر للمشتري الحمایة القانونیة المرجوة منه مما أدى إلى 

.3ظهور عدة نزاعات قانونیة لهذا كان من الضروري إعادة النظر في هذه الأحكام

و رغم النتائج الایجابیة التي تم تحقیقها 03_93تشریعي رغم سمو أهداف المرسوم ال

.مما دفع بالمشرع إلى إلغائه إلا انه احتوى على العدید من النقائص

محمدي قدیرة،  نشاطات و مجالات الترقیة العقاریة ، مذكرة ماستر ، بكلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة زیان -1

.09، ص 2015–2014لسنة الجامعیة عاشور الجلفة ، قسم الحقوق ، ا
كلیة العلوم الإقتصادیة و التجاریة و علوم دراسة مقارنة ، مذكرة ماجستیر ، :نادیة منصوري ، الترقیة العقاریة الخاصة -2

.05، ص 2001/2002:و المالیة ، بالسنة الجامعیةالإدارةفرع ، 1التسییر ،  بجامعة الجزائر 
مجال السكن ، أطروحة دكتوراه ، بكلیة الحقوق :یلس مباركة المولودة كباب ، سیاسة الدولة في میدان الترقیة العقاریة -3

.68، ص 2019–2018، السنة الجامعیة   1، جامعة الجزائر 
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یحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریةالذي 04–11القانون :ثانیا 

احتیاجات السوق و الأفراد انسجاما مع مطالب تطویر مجال الترقیة العقاریة للتأقلم مع 

فصول وهو یسعى إلى الرقي 07نظم بشكل مفصل في سبعة ،و04–11صدر القانون 

، وذلك عن طریق محاولة تفادي 1بالترقیة العقاریة والوصول بها إلى أحسن المستویات 

، ومن أجل ذلك حدد 03-93النقائص التي ظهرت خلال فترة سریان المرسوم التشریعي رقم 

تحسین أنشطة :منه الأهداف الجوهریة التي صدر من أجلها هذا القانون وهي 02المادة في

الترقیة العقاریة وتدعیمها ، تحدید قانون أساسي للمرقي العقاري وضبط مضمون العلاقات بین 

، 2خاصة بمشاریع الترقیة العقاریة و امتیازات إعاناتتخصیص المرقي العقاري والمقتني،

تعتبر الترقیة العقاریة حسب هذا القانون تطور هام في مجالات الممارسة بفتح المجال للقطاع و 

الخاص إضافة إلى الأشخاص المعنویة العامة و على هذا الأساس فان النص القانوني الجدید 

لم یمیز بصفة احتكاریة بین المستثمر الخاص و المستثمر العام ، بل جعل على سبیل المثال 

لدیوان الوطني للترقیة العقاریة یدخل مجال المنافسة العقاریة في انجاز المشاریع العامة دور ا

.الخاصة بانجاز سكنات  عمومیة 

وقد اتجه إلى نفس المسار وأضفى الطابع التجاري على كل ما یمكن إن تشمله المشاریع 

رسمي ولن یكون ذلك العقاریة وذلك بنصه على ضرورة حصول المرقین العقاریین على اعتماد

إلا إذا كل العملیات التي یقومون بها كان هؤلاء مسجلین في السجل التجاري تكتسي الطابع 

التجاري لأنهم یعملون من منطلق الصفة التي یشترطها القانون والتي یتعاملون على أساسها 

مضاربة من اجل فالغرض من البیع أو الإیجار أو الترمیم أو التجدید للأملاك العقاریة هو ال

.3تحقیق الربح

، یحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة ، الجریدة الرسمیة ، 2011فیفري 17المؤرخ في 04-11القانون-1

.2011مارس 06، المؤرخة في 14العدد 
، مذكرة ماستر ، بكلیة الحقوق قاري الخاص  للاستثمار في مجال السكنعكمیلیا مقراني ، التحفیزات الممنوحة للمرقي ال-2

.19، ص 2019/2020سنة الجامعیة ، الالأعمالمحند اولحاج بویرة ، تخصص قانون أوكليالعلوم السیاسیة ، جامعة و 
، بجامعة الإنسانیةالهام بخوش ، المرقي العقاري في التشریع الجزائري ، مقالة منشورة بمجلة العلوم الاجتماعیة و -3

.286تاریخ النشر ، ص ، بدون 03باجي مخطار عنابة ، العدد 
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و نتیجة للمشاكل التي تعترض و تواجه المقتني بهدف الحصول على سكن بسبب سیطرة 

المرقیین العقاریین على سوق العقار و قدرتهم على فرض الشروط التعسفیة التي أخلت بالتوازن 

العقدي و قد تمادى بعض المرقیین العقاریین لاحتیال و النصب مما كان سببا في تدخل 

ن نشاط الترقیة العقاریة الذي یمارسه المرقي العقاري نشاطا مقننا و مهنة و جعل م،1المشرع 

الخاضعة للمرسوم التنفیذي 2منظمة تخضع للأطر العامة التي تخضع لها بقیة المهن المنظمة

15–234.

بصدور 3بالإضافة إلى خلق  آلیات رقابة كالتسجیل في الجدول الوطني للمرقیین العقاریین

الكفالة نخراط على مستوى صندوق الضمان و و إجباریة الا84–12المرسوم التنفیذي 

، كما تم إحداث المجلس 180-14بموجب المرسوم 4المتبادلة في تشاط الترقیة العقاریة

، و باعتبار المرقي 386-13بناءا على الرسوم التنفیذي 5الأعلى لمهنة المرقي العقاري

مسؤول الأول و القائم على تنفیذ المشاریع العقاریة حرص المشرع الجزائري على العقاري ال

تنظیمیة لمعاملاته في مختلف العقود ،  في عقود البیع بأشكاله وعقود وضع أحكام قانونیة  و

الإیجار بنوعیه و التزاماته التنظیمیة و القانونیة و علاقته  بالمقتني في حالة البیع قبل الانجاز 

و یثقل مسؤولیته في حالة عدم تنفیذ التزامه ، أو تنفیذها بشكل معیب بان یترتب علیه  جزاءات 

قوبات جزائیة و إداریة ذلك لضمان التوازن العقدي و تجنب التجاوزات القانونیة مدنیة و ع

شریط لعلاء ، الموازنة في العلاقة بین المرقي العقاري و مقتني العقار على التصامیم ، مذكرة ماجستیر ، بكلیة الحقوق -1

02، ص 2014/2015و العلوم السیاسة ، جامعة أمحمد بوقرة بومرداس ، تخصص عقود ومسؤولیة ، السنة الجامعیة ، 
یفیات ممارسة الأنشطة و المهن المنظمة یحدد شروط و ك2015أوت 29خ في  المؤر 234–15تنفیذي المرسوم ال-2

.2015سبتمبر 09، المؤرخة في 48الخاضعة للتسجیل في السجل التجاري ، الجریدة الرسمیة ، العدد 
ت منح الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري ، یحدد كیفیا2012فیفري 20المؤرخ في  84–12تنفیذي المرسوم ال-3

، 2012فیفري 26، المؤرخة في 11و كذا كیفیات  مسك الجدول الوطني للمرقیین العقاریین ، الجریدة الرسمیة ، العدد 

المؤرخة في ، 13د ، الجریدة الرسمیة ، العد2013فیفري 26مؤرخ في 96_13تنفیذي المرسوم الو متمم بموجب معدل 

.2013مارس 06
صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة في إحداث، المتضمن 2014جوان 05مؤرخ في 180–14تنفیذي  المرسوم ال-4

.2014جوان 19، المؤرخة في 37نشاط الترقیة العقاریة ، الجریدة الرسمیة ، العدد
مرقي العقاريللمهنة االأعلى، المحدد لتشكیلة المجلس 2013نوفمبر 19المؤرخ في 386–13تنفیذي المرسوم ال-5

.2013دیسمبر 08، المؤرخة في 61و سیره ، الجریدة الرسمیة ، العدد هتنظیمیو 
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السابقة   و لقید كیف المشرع العقد المبرم بین المرقي العقاري و المستفید أي المقتني على انه 

عقد بیع بالتالي ینشا على عاتق المرقي العقاري التزامات تفرض علیه تنفیذ العقد كما تم 

هالاتفاق ع من اجل تحدید 85–12، لذا تدخل المشرع بإصدار مرسوم تنفیذي   1لی

.2الالتزامات و المسؤولیات بدقة عبر مختلف المراحل التي یمر بها في انجاز المشاریع العقاریة

، النظام القانوني لمهنة المرقي العقاري في التشریع الجزائري ، مذكرة ماستر ، بكلیة الحقوق و العلوم هانمبن قطاط اس-1

.70، ص 2018/2019، التخصص قانون خاص ، السنة الجامعیة مستغانم السیاسیة ، جامعة عبد الحمید بن بادیس 
المتضمن دفتر الشروط النموذجي الذي یحدد الالتزامات 2012فیفري 20مؤرخ في 85_12تنفیذي المرسوم ال-2

.2011فیفري 26، المؤرخة في 11و المسؤولیات المهنیة للمرقي العقاري ، الجریدة الرسمیة ، العدد ، 



ةالعقاریللقروضالإطار القانوني :الفصل الأول

34

من خلال هذا الفصل تم دراسة الإطار القانوني للقروض العقاریة فتم تخصیص المبحث 

قد تكون ناقصة بالتالي القوانین و التشریعات التي تم سنها في السنوات السابقةةالأول لدراس

تعدیل قانون النقد و القرض أو قد لا تواكب التغیرات التي یشهدها الاقتصاد المحلي ، لذلك تم

شكلت الإصلاحات مواكبة التحدیات الجدیدة التي شهدها القطاع البنكي الجزائري، لذا بهدف

المصرفیة المتتالیة وخاصة إصلاحات فترة التسعینات نقطة تحول لصالح القطاع المصرفي 

الجزائري، وأسس قانون النقد والقرض الإطار القانوني الذي یضع النظام المصرفي ضمن مسار 

.یتماشى وتوجهات اقتصاد السوق

تنظیم نشاط الترقیة اشهدهتيالأما المبحث الثاني فتم التركیز على النصوص القانونیة 

كان المشرع یحاول أن یصل إلى دعم هذا النشاط الحیوي وتحسینه، والعقاریة في الجزائر،

11/04لعقاریة الحالي عن طریق خلق آلیات قانونیة تساعد على ذلك، وبصدور قانون الترقیة ا

ن تحویل هذا ، بدءا معلى تطویر هذا النشاط سطر المشرع مجموعة من الوسائل التي تساعد

، بالإضافة إلى تجسید تقنیات ووسائل منها ما یتعلق بتمویله بغیة مقننالنشاط إلى نشاط 

تشجیع الخوض فیه، ومنها ما یساعد في المراقبة أثناء ممارسته، ومنها ما یتعلق بضمان 

.المشاریع العقاریة المنجزة



لضمانالمستحدثةالآليات

العقاريةالقروض
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عرفها التمویل البنكي لنشاط الترقیة العقاریة الخاصة في مجال نتیجة للصعوبات التي 

السكن عملت الدولة على إیجاد حلول عملیة ناجحة تهدف إلى توسیع منح القروض العقاریة 

من طرف جمیع البنوك العمومیة و الخاصة ذلك بتنمیة السوق العقاریة الرهنیة  ، من خلال 

الرهنیة طویلة الأجل یكون تدخلها غیر مباشر إنشاء مؤسسات مالیة متخصصة في القروض

لأنها غیر معنیة بمنح القروض العقاریة الرهنیة للمستفیدین منها ، بل تتدخل بطریقة غیر 

مباشرة على مستوى البنوك وفق آلیات معنیة تهدف إلى التقلیل من مخاطر تلك القروض 

شركة إعادة التمویل الرهني و هما1977الرهنیة ، ولذلك الغرض تم إنشاء شركتین في سنة 

سیتم التطرق في المبحث الأول إلى شركة ضمان القرض ، لذا شركة ضمان القروض العقاریة 

.العقاري و في المبحث الثاني إلى شركة إعادة التمویل الرهني 
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شركة ضمان القرض العقاري  :المبحث الأول 

في إطار عملیة التحول الاقتصادي الذي عرفته الجزائر منذ التسعینات و العجز الكبیر في 

التمویل و عدم قدرة البنك الوطني للتوفیر و الاحتیاط من تلبیة الطلب المتزاید للقروض هنا 

جاءت فكرة إنشاء الشركات لضمان و تامین القروض و من بینها شركة ضمان القرض العقاري 

و بهذا ی تم دراسة هذه الشركة لمعرفة الدور الذي تلعبه في مجال التمویل العقاري في مطلبین                                                

مفهوم شركة ضمان القرض العقاري:المطلب الأول 

بد من التعریف تعتبر شركة ضمان القروض العقاریة حدیثة النشأة في الجزائر لذلك لا

.و صلاحیتها و أهدافها في الفرع الثانيبالتطرق إلى نشأتها و أهمیتها في الفرع الأول 

نشأة شركة ضمان القرض العقاري :الفرع الأول

تم إستحداث هذه الهیئة كنتیجة للإصلاحات التي مست  نظام التمویل السكني ، و ذلك 

.بغرض تشجیع البنوك على منح العقاریة للمرقیین العقاریین 

إنشاء شركة ضمان القرض العقاري :أولا 

، و هي مؤسسة 1977أكتوبر من سنة 05أنشأت شركة ضمان القرض العقاري في 

في شكل شركة ذات أسهم ، و تعتبر شركة تأمین تم إعتمادها من طرف عمومیة إقتصادیة 

، یتضمن إعتماد شركة ضمان القرض 1999ماي 18وزیر المالیة بموجب القرار المؤرخ في 

.1العقاري

، الجزائر سیاسیة ، جامعة ، مذكرة ماجستیر ، بكلیة الحقوق و العلوم الالعمومیة للترقیة العقاریة تمویلربیع نصیرة ،  -1

.191، ص 2005/2006:السنة الجامعیةتخصص إدارة و مالیة ، 
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:و التي جاء فیها 01–88من القانون رقم  03من الفقرة 14إستنادا لنص المادة و 

قتصادیة بموجب قرارت مشتركة صادرة عن مؤسسات عمومیة تنشأ المؤسسة العمومیة الإ

إقتصادیة أخرى تتخذها الأجهزة المؤهلة لهذا الغرض  طبقا لقوانینها الأساسیة الخاصة بها      

.1و ضمن الأشكال المشترطة قانونا 

:والمساهمون في شركة ضمان القرض العقاري هم 

:ــــــ البنوك العمومیة1

:و تتمثل في المساهمة في شركة ضمان القروض العقاریة و هي البنوك 

:أ ـــــ البنك الوطني الجزائري 

بالرجوع إلى المهام التي یقوم بها نجد أن البنك لم ینشط في مجال تمویل السكن ، غیر أنه 

2010مع التطورات الحاصلة في القطاع المصرفي عرف هذا البنك عدة إصلاحات منذ سنة 

و كان أبرزها إنتاج منتجات و خدمات جدیدة كان أهمها القرض العقاري الموجه لتمویل الترقیة 

.2صیغة جدیدة لآلیة القرض العقاري11العقاریة العمومیة و الخاصة و ذلك بتقدیم 

:ب ـــــ البنك الخارجي الجزائري 

في إطار تطویر السیاسة المصرفیة للبنك قام بالتوسیع من نشاطاته و خدماته لزبائنه ، من 

حیث بدأ رغبته 2009خلال تقدیم عدة خدمات كان من بینها القرض العقاري و ذلك منذ سنة 

عربي باي یزید ، النظام القانوني للترقیة العقاریة في الجزائر ، مذكرة ماجستیر ، بكلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، -1

.43، ص 2009/2010:ج لخضر بباتنة ، السنة الجامعیة جامعة الحا
یوسفي محمد، القرض العقاري كآلیة لتمویل مشاریع الترقیة العقاریة ذات الطابع السكني في التشریع الجزائري ، أطروحة -2

، ص 2019/2020:الجامعیة دكتوراه ، بكلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة عبد الحمید ابن بادیس مستغانم ، السنة 

271.
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في إدراج خدمة القروض العقاریة و ذلك بمنح قروض مخفضة الفائدة لصالح الموظفین لشراء 

.1سكنات جدیدة

:ج ـــــ بنك الفلاحة و التنمیة الریفیة 

1996، و تفرع من هیكل البنك الوطني الجزائري الذي نشأ قبله سنة 1982نشأ في سنة 

و مهمته تمویل القطاع الزراعي و لعب دور الوسیط المالي في هذا القطاع ، ألحق بوزارة 

.2المالیة كوصیة علیه في التسییر و الرقابة 

:ـــ القرض الشعبي الجزائري د ـــ

ویعد القرض الشعبي الجزائري ثاني بنك تجاري من حیث النشأة ویقوم بجمع الودائع

ویقوم ,والصید البحري والري ,والسیاحة ,والمهن الحرة ,تمویل الصناعات المحلیة و التقلیدیةو 

بالإضافة.لدیة والشركات الوطنیة بمنح الائتمان للإدارات المحلیة وتمویل مشتریات الولایة والب

.3إلى أنه یقوم بجمیع العملیات المصرفیة التقلیدیة الأخرى كغیره من البنوك الجزائریة

:ه ـــــ الصندوق الوطني للتوفیر و الإحتیاط  

بموجب القانون 1964أوت 10تم إستحداث الصندوق الوطني للتوفیر و الإحتیاط بتاریخ 

"، و قد عرفته المادة الأولى من هذا القانون 2774–64رقم  أنه مؤسسة مالیة تتمتع :

بالشخصیة المعنویة و الإستقلال المالي ، یعتبر تاجرا في معاملاته مع الغیر ، و یخضع 

لأحكام القانون التجاري ، و قد  إهتم هذا الصندوق في بدایة نشأته بنشاطات السكن و خاصة 

و البنایات التي تشرف علیها الجماعات المحلیة ، إلا أنه و بحلول سنة تمویل المساكن الذاتیة أ

یوسفي محمد ، القرض العقاري كألیة لتمویل مشاریع الترقیة العقاریة ذات  الطابع السكني في التشریع الجزائري ، نفس -1

.271المرجع ص 
.207، ص 2013عبد القادر بحیح ، الشامل بتقنیات أعمال البنوك ، دار الخلدونیة ، الجزائر -2
.36بطاهر علي ، المرجع السابق ، ص -3
.ط لصندوق الوطني للتوفیر و الإحتیاالمتعلق با،277–64القانون -4
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أصبح تدخل هّذا الصندوق واسعا في مجال الترقیة العقاریة مقارنة بما كان علیه أین 1977

حصل على ترخیص كبنك ، إذ تم  تحویله من الصندوق الوطني للتوفیر و الإحتیاط إلى لبنك 

ه القانونیة من صندوق الإدخار إلى البنك ، ولعل سبب هذا الإسكان ، بحیث تغیرت طبیعت

.1المتعلق بالنقد و القرض الملغى 10–90التغییر یعود إلى صدور القانون رقم 

ــــ شركات التأمین2

:و تتمثل في المساهمة في شركة ضمان القرض العقاري و هي

:أ ـــــ الشركة الوطنیة للتأمینات 

برأسمال 1963دیسمبر 12تأسست بعد الإستقلال بمقتضى قرار الإعتماد الصادر بتاریخ 

أوكلت لها مهمة تأمین السیارات 1975ماي 21مختلط بین الجزائر و مصر ، وفي 

الأخطار العامة و السرقة أي التخصص في الأخطار البسیطة ، استمرت على هذه الوتیرة لیتم و 

.2في إطار الإصلاحات الإقتصادیة إلى مؤسسة عمومیة 1989فیفري 21تحویلها في 

:ب ـــــ الشركة الجزائریة للتأمین و إعادة التأمین 

1963جوان 08تعتبر من كبرى الشركات لقطاع التأمین في الجزائر ، تأسست في 

و ذلك كصندوق للتأمین و إعادة التأمین و لمراقبة سوق التأمینات من خلال التنازل القانوني

بالمئة من حجم 10بإلزام الشركات الأجنبیة التي تزاول نشاطها في الجزائر بالنازل عن 

، تنازلت عن نشاط إعادة التأمین لفائدة الشركة المركزیة  1975الأقساط لصالحها وفي سنة 

.لإعادة التأمین 

.، المتعلق بالنقد و القرض الملغى 10–90القانون -1
بالي مصعب ، صدیقي مسعود ، تطور قطاع التأمین في الجزائر ، مقالة منشورة بمجلة رؤى الإقتصادیة ، بجامعة حمى -2

.346، ص 2016، دیسمبر 11لخضر بالوادي ، العدد 
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:ج ــــ الشركة المركزیة لإعادة التأمین 

هي ملیار دج ، و 1.55أس مال یقدر ب ملك للدولة لها ر هي شركة عمومیةّ ذات أسهم

.1الشركة الوحیدة التي ینحصر نشاطها في ممارسة عملیات إعادة التأمین

:د ـــــ الشركة الجزائریة للتأمین الشامل 

، اهتمت في البدایة بالأخطار المرتبطة بفرع النقل ، و ذلك تطبیقا لمبدأ 1985نشأت في 

تكار الدولة لقطاع التامین في تلك الفترة ، و عند إلغاء التخصص في شركة التخصص ، واح

التأمین تحولت الشركة على مؤسسة عمومیة اقتصادیة و شرعت في ممارسة مختلف فروع 

.2التأمین

و أما عن موارد الشركة فتتمثل بالأساس في أقساط التأمین الناتجة عن الضمان العقاري 

،   البنوك المالیة عند تأسیس الشركةمال الشركة المشكل من مساهمة المؤسسات و إلى رأس 

و بمأن شركة ضمان القرض العقاري شركة تجاریة فهي تقوم بمجوعة من الأنشطة التجاریة في 

،   و تشكل أحد مصادر التمویل لدیهاالمجال العقاري و منه تحقیق أرباح تعود علیها بالفائدة 

و صعوبة الضمانات التي تمنحها شركة الضمان  فإنها سطرت مجموعة من و نظرا لأهمیة

الشروط للإستفادة من هذا الضمان و المتمثلة في  المشاركة الشخصیة للمقترض ، ووجوب 

.توفر القدرة المالیة للمقترض ، و الدفع المنتظم لأقساط التامین المناسبة 

اریة و علوم هدى بن محمد ، تحلیل ملاءة و مردودیة شركات التأمین ، مذكرة ماجستیر ، بكلیة العلوم الإقتصادیة و التج-1

.36، ص 2004/2005التسییر ، جامعة منتوري بقسنطینة ، تخصص بنوك و تأمینات ، السنة الجامعیة 
ماستر ، بكلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، مذكرةقویدري زروقي أحمد ، ألیات الرقابة على شركات التامین في الجزائر ، -2

.27، ص 2017/2018:جامعة عبد الحمید ابن بادیس ، تخصص قانون التامینات و مسؤولیة ، السنة الجامعیة 
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أهمیة شركة ضمان القرض العقاري :ثانیا 

یتم معاملة قرض الشركة معاملة القروض فیما بین البنوك ، و بالتالي لا تخضع لمتطلبات 

الإحتیاط النقدي الإلزامي  لدى البنك المركزي ، مما یؤدي إلى زیادة نسبة السیولة القانونیة لدى 

، 1البنوك ، حیث لا یعتبر قرض الشركة من ضمن المبالغ المقترضة الواردة في نسبة السیولة

كما أنه من مزایا الشركة فضلا عن ضمان القرض في حد ذاته زیادة و تعزیز الإئتمان عند 

منح القروض العقاریة ، و ضمان الإدارة الجیدة لمخاطر القروض العقاریة بعدما كانت تمنح 

بدون دراسات حقیقیة و علیه فإن البنوك و المؤسسات المالیة المانحة للقروض العقاریة تتمكن 

.2خول مجال التوریق و بالتالي تطویر السوق الرهنیة من د

صلاحیات و أهداف شركة ضمان القرض العقاري :الفرع الثاني 

.تقوم شركة ضمان القرض العقاري  في سبیل تحقیق أهدافها بالعدید من الصلاحیات 

صلاحیات شركة ضمان القرض العقاري :أولا 

العقاري هو منح الضمانات للقروض الممنوحة إن الغرض من إنشاء شركة ضمان القرض

من قبل المؤسسات المالیة و ذلك بغرض تغطیة مخاطر عدم سداد القروض الممنوحة من أجل 

، فالشركة تتكفل بتأمین كل القروض العقاریة الممنوحة من طرف 3إقتناء في طور الإنجاز

موال العقاریة ذات الإستعمال هیئات القرض المكتتبة لدیها من أجل تمویل عملیات إقتناء الأ

السكني و ذلك بإتفاقیات مبرمة مع شركات التأمین في هذا الصدد كما تقدم ضمانات للقروض 

،الصندوق الوطني للتوفیر و الإحتیاط :تقییم مساهمة البنوك التجاریة في تمویل السكن دراسة حالة إبتسام طوبال، -1

/2004:مذكرة ماجستیر ، بكلیة العلوم الإقتصادیة و التجاریة علوم التسییر ، بجامعة منتوري قسنطینة ، السنة الجامعیة 

.104،  ص 2005
.163بوستة إیمان ، الترقیة العقاریة الخاصة في مجال السكن في التشریع الجزائري ، المرجع السابق ، ص -2
.55، ص 2018، مسعودي یوسف ، دور القرض في تمویل قطاع السكن في الجزائر ، مقالة منشورة بمجلة القانون-3
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، كما تقوم بتنفیذ 1الممنوحة للخواص و المتعاملین في الترقیة العقاریة من مخاطر عدم التسدید

ت المالیة العقاریة أو المنقولة كل عملیات القرض الخاصة بمتعهدي البناء و عموما كل العملیا

التي یمكن أن ترتبط بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة بموضوعها أو من شأنها أن تسهل تطور أو 

ا ، كما تساهم في إعطاء ضمانات للقروض الممنوحة من طرف 2تنفیذ هدفها أو نشاطه

جل القیام المؤسسات المالیة  في إطار الحصول على ملك عقاري ذو طابع سكني ، أو لأ

بالترقیة العقاریة و مراقبة تسییر المؤسسات المالیة في شأن المنازعات القانونیة مع حق الحلول 

محلهم لمتابعة عملیات إسترجاع الدیون ، التسییر بطریقة مستقلة مال الضمان المكون من 

.3حصص المؤسسات المالیة

أهداف شركة ضمان القرض العقاري :ثانیا 

ة دورا ممیزا في عملیة تشجیع مؤسسات القرض على خوض مجال القروض تلعب الشرك

العقاریة و التصدي لمخاطر العجز و التوقف عن الدفع من طرف المقترضین ، فهي تهدف 

إلى تقدیم ضمانات للمؤسسات البنكیة و المالیة المقرضة من جهة و التأمین على القروض 

، فهي تعمل 4تتمثل في ضمان القروض الرهنیةالعقاریة من جهة أخرى فمهمتها الأساسیة 

على تشجیع البنوك في منح القروض المخصصة في دعم مشاریع السكن و أنشطة الترقیة 

.5العقاریة و ذلك عن طریق الضمان أي ضمان سداد القروض

قریب نزهة ، القروض الرهنیة ، مذكرة ماجستیر ، بكلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، بجامعة الجزائر یوسف بن خدة ، -1

42، ص 2013/2014:السنة الجامعیة 
.83زبیت غنیة ، حمیدشي راضیة ، الرمجع السابق ، ص تع-2
دراسة حالة :السكن في الجزائر أزمةریاض الدین بالعید ، كنزة شویة ، صیغ التمویل العقاري و دورها في التقلیل من -3

لوم التسییر ، جامعة الشهید  و علتجاریةابكلیة العلوم الإقتصادیة و ، دیوان الترقیة و التسییر العقاري بالوادي ، مذكرة ماستر

.35، ص 2018/2019:لخضر الوادي ، السنة الجامعیة ى حم
حابل فریال ، بدرات تسعدیت ، القرض العقاري في التشریع الجزائري ، مذكرة ماستر ، بكلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، -4

.331، ص 2007/2008جامعة مولود معمري تیزي وزو ، السنة الجامعیة 
.374دبار محمد أمین ،  نجیة  بوراس ، المرجع السابق ، ص -5
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آلیات عمل شركة ضمان القرض العقاري :المطلب الثاني 

تعمل شركة ضمان القرض العقاري على تقدیم ضمانات للبنك و المؤسسة المالیة المانحة 

للقروض العقاریة في مجالات معینة ، و یتم ذلك بشروط محددة كما أنها لا تمنح الضمانات 

بنفس الصفات و إنما تتنوع هذه الضمانات ، و إذا ما تحقق الخطر المؤمن منه یحق للبنك 

تأمین ، و بذلك یتم معالجة مجال تدخل الشركة في مجال القروض العقاریة مطالبة شركة بال

.في الفرع الأول و مظاهر تدخل الشركة في مجال القروض العقاریة في الفرع الثاني 

مجال تدخل الشركة في مجال القروض العقاریة :الفرع الأول 

ض الموجهة للحصول على تتدخل الشركة في تقدیم ضمانات لصالح البنوك المانحة للقرو 

.سكن أو قرض الترقیة العقاریة 

قروض الترقیة العقاریة :أولا 

بالمئة 90تقوم المؤسسة بتغطیة عدم ملائمة المقترض بصفة نھائیة حیث تقوم بتعویض 

.من قیمة القرض مضافا إلیھ الفوائد 

القروض الموجهة للأفراد :ثانیا 

المقترض نتیجة وفاته ، عجزه الكلي أو النهائي ، حالة حیث یتم تغطیة عدم ملائمة 

.1)مانات البسیطة ، الضمانات الكلیةالض(الحریق ، من خلال عرض نوعین من الضمانات 

.107بتسام طویال ، المرجع السابق ، إ-1
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خل الشركة في مجال القروض العقاریة دمظاهر ت:الفرع الثاني 

تقدم شركة  ضمان القرض العقاري ضماناتها للبنك أو المؤسسة المالیة المانحة 

، بناءا على عقد التأمین الذي تتعهد بموجبه بتحمل 1للقروض العقاریة في إطار تمویل السكن 

خطر الإعسار المؤقت و الإعسار النهائي للمقترض سواء كانت من الأفراد أو من المرقي 

البنك أو المؤسسة (و یعتبر أطراف التأمین هم المؤمن و المؤمن له العقاري عند تحققه ، 

، أما من الناحیة العملیة فإن الشركة تقوم ضماناها في كافة مجالات 2)المالیة المقرضة 

.3المخاطر من الحریق إلى الوفاة 

التأمین على القروض العقاریة :أولا 

ذي تضمنه شركة ضمان القرض العقاري في یمكن أن نمیز بین مظهرین من التأمین ال

:مجال القروض العقاریة 

:ــــــ التأمین على القروض العقاریة الممنوحة للأفراد 1

یعد التأمین على القروض العقاریة الممنوحة للأفراد الذین یهدفون إلى تمویل مشاریعهم 

ل الشركة في صورتین ، و یكون تدخالعقاريالعقاریة من بین صلاحیات شركة ضمان القرض 

هذا النهائي للمقترض كما قد یكونالإعسارضد ویكون أساسیتین تتمثل  في الـتأمین البسیط 

من طرف المقترض المدین، ستحقاقاتالإ، أي التأخر المؤقت عن تسویة شاملالضمان 

سكن جدید عن طریق ترقیة عقاریة، سكن جاهز، ملكیة سكن عن :التالیة الأصنافویتضمن 

بناء المسكن الموجود،طریق البیع على تصامیم، تملك سكن من طرف خاص، التوسع في 

2021ماي 01، تاریخ الدخول السبت WWW.SGCI.dzموقع شركة ضمان القرض العقاري -1
ورة فضیل ، النظام القانوني للتأمین على القرض العقاري في الجزائر ، مذكرة ماجستیر ، بكلیة الحقوق و العلوم ن-2

.50، ص 2003/2004:السیاسیة ، جامعة الجزائر ، السنة الجامعیة 
.330، ص المرجع نفسه نورة فضیل ، -3
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أما عن إجراء طلب الضمان التأمین فتتم بعد دراسة الملف وطبقا للمعاییر تهیئة بناء سكني ، 

.1الشركة المحددة من طرف 

:التأمین على القروض العقاریة الممنوحة للمرقیین العقاریین 2

و یتم تدخل الشركة  في هذا الصنف من القروض العقاریة الممنوحة من طرف المقرض 

لدى المتعامل  في الترقیة العقاریة و علیه )الإفلاس (في حالة تسجیل الإعسار النهائي أي 

المقرض عن حالة الإعسار لا یتجاوز مبلغ القیمة یكون التعویض المرجعي المستحق لصالح 

المعروضة للقرض المضمون وقت وقوع الضرر المؤمن عنه ، أیضا إذا تم بیع العقار المرهون 

لصالح المقرض محل عملیة التمویل بالمزاد العلني لا تعود المسؤولیة على الشركة و هنا یكون 

.2جمل القرض و الفوائد المترتبة عنهبالمئة من م90التعویض المستحق للمؤمن یساوي 

و یتم خصم منها المبلغ المحصل علیه من بیع العقار محل التمویل ، و بالتالي یصبح 

:التعویض المستحق الممنوح كما یلي 

بالمئة من مجمل القرض و الفوائد المترتبة عنه إلى  تاریخ  90ـــــــ یمنح تعویض یساوي 

.إستعمال الضمان

بالمئة من 40ـــــ أما الرصید المتبقي بعد بیع العقار المرهون و الذي یتم خصم منه ـ

.3بالمئة المتبقیة50التعویض المدفوع مسبقا من الضمان و المحدد ب 

:علیه فإن هذا الضمان الذي تقدمه شركة ضمان القرض العقاري له مزایا عدیدة منها و 

للتأمین على القرض في القانون الجزائري ، مذكرة ماستر ، بكلیة الحقوقهارون زهرة ، إلول وزنة ، النظام القانوني-1

2016/2017:الجامعیة و العلوم السیاسیة ، جامعة عبد الرحمان میرة ببجایة ، تخصص قانون الأعمال ، السنة 

.33، ص 
.44یلس مباركة المولودة كباب ، المرجع السابق ، ص -2
.44یلس مباركة المولودة كباب ، المرجع السابق ، ص -3
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إمكانیة تحقیق المشروع ، تخفیض المصاریف التي تغطیة خطر القرض و دراسة الخطر ،

.1یتحملها البنك

:أ ــــ تحدید قسط التأمین 

عنصر قسط التأمین یقصد به المقابل المالي الذي یلتزم به المؤمن له یدفعه لتغطیة الخطر 

الذي یأخذه المؤمن على عاتقه و احتساب قسط التأمین یعتمد على طبیعة الخطر و یختلف 

.2تلاف هذه الطبیعة من حیث تررددها و مدى الخسارة و مبلغ التأمین بإخ

كما یجب التوضیح أن المؤمن هو الطرف الذي ینفرد بتحدید مقدار القسط معتمدا في ذلك 

على أسس فنیة حیث یكون هذا المقدار متعادلا مع درجة إحتمال الخطر خلال فترة سریان عقد 

ها المؤمن في تحدید مبلغ قسط التأمین تقوم على أساس أن التأمین ، فالقاعدة التي یعتمد

مجموع الأقساط التي یتوقع الحصول علیها خلال فترة زمنیة محددة ، یجب أن تغطي على 

.3الأقل الخسائر المتوقعة التي تحدث خلال تلك الفترة الزمنیة 

مظاهر التأمین على القرض العقاري :ثانیا 

إن مظاهر التأمین في عملیة القرض العقاري تهدف إلى تشجیع التمویل في الترقیة 

.العقاریةّ ذات الطابع السكني و علیه سیتم التمییز بین نوعین من التأمین على القرض العقاري

.333زوبیر براحلیة ، المرجع السابق ، ص -1
دراسة میدانیة في بنك و الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي تیارت ، :بن بوجمعة یوسف ، التأمین في القروض العقاریة -2

2017/2018:جامعة ابن خلدون تیارت ملحقة السوقر ، السنة الجامعیة مذكرة ماستر ، بكلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،

.07، ص 
التجاریة و علوم التسییر ، ةماستر ، بكلیة العلوم الإقتصادیعبود تیتي ، تأمین الكوارث الطبیعیة في الجزائر ، مذكرة-3

.05، ص 2012/2013:جامعة العربي بن مهیدي أم البواقي ، السنة الجامعیة 
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:ــــــ  التأمین المتعلق بالمقترض 1

ر إشتراطا من طرف البنوك هناك نوعین من التأمین المتعلق بالمقترض و هما الأكث

.والمؤسسات المالیة لتغطیة خطر عدم الوفاء من طرف المقترضین 

:أ ــــــ  التأمین على وفاة المقترض 

المتعلق بالتأمینات  071–95من الأمر 65حدد المشرع الجزائري من خلال المادة 

عقد یتعهد بموجبه المؤمن له بدفع مبلغ معین للمستفید أو :مفهوم التأمین على الوفاة بأنه 

.2للمستفدین  عند وفاة المؤمن له مقابل قسط وحید أو دوري

وللتأمین في حالة الحیاة ثلاث صور منها التأمین المؤقت و هو عقد یلتزم المؤمن بدفع 

إذا توفي المؤمن له في خلال مدة معین في عقد التأمین مقابل قسط دوري أو مبلغ للمستفید

وحید  بالإضافة إلى التأمین العمري یدفع فیه المؤمن مبلغ التأمین للمستفید عند وفاة المؤمن 

على حیاته أي الوقت الذي تحدث فیه الوفاة ، فمبلغ الـتأمین لا یصبح مستحق إلا لوفاة المؤمن 

و بالتالي یكون الإستحقاق مضاف إلى أجل ، مع التأمین على البقاء الذي هو عقد على حیاته 

یلتزم فیه المؤمن بدفع مبلغ التأمین للمستفید إذا بقي حیا یعد مؤمن على حیاته أما إذا توفي 

.3المستفید قبل المؤمن له زال عقد التأمین و برأت ذمة المؤمن و احتفظ بالأقساط التي قبضها

حالة الوفاة فالتأمین لمدى الحیاة مقابل قسط واحد أو أقساط لمدى الحیاة و تلتزم أما في

بموجبه  الشركة بدفع مبلغ التعویض إلى المستفید في حالة وفاة المؤمن له ، فالخطر المؤمن 

.، المتعلق بالتأمینات 07–95الأمر -1
السنة حوحو یمینة ، عقد التأمین على الحیاة ، مذكرة ماجستیر ، بكلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة الجزائر ، -2

.31، ص 2003/2004:الجامعیة 
.26بن بوجمعة یوسف ، مرجع سابق ، ص -3



ةالآلیات المستحدثة لضمان القروض العقاری:الفصل الثاني

49

هنا هو الوفاة إذن فهو تأمین لفترة مؤقتة من العمر و هو غیر دائم لأن ذمة المؤمن تبرأ لمجرد 

.1الشخص حیا بعد إنقضاء مدة العقدبقاء

:ب ـــ التأمین ضد الأضرار الجسمانیة 

یشمل هذا النوع تغطیة الأخطار التي تصیب الإنسان في جسمه فتسبب له أضرار جسدیة 

متفاوتة الخطورة مثل العجز الكلي و العجز الجزئي سواء كان مؤقتا أو دائما و ایضا یمكن أن 

فر التغطیة المناسبة لكل من الحوادث الجسدیة و كذلك المرض  تؤدي لمقتله فالشركة تو 

فالتأمین ضد الحوادث الجسمانیة موجه لكل ضرر یمكن أن یصیب الجسم ناجم عن فعل 

أما التأمین على المرض هو ذلك الذي 2فجائي مستقل عن إرادة الطرفین مثل حوادث العمل

منعه من أداء عمله بشكل كلي أو جزئي یؤدي إلى عجز المؤمن له نتیجة تدهور صحته مما ی

.3و یتم إثبات هذا المرض عن طریق تقریر طبي یعده طبیب عام یكون ناتج عن حادث ما 

:ـــــ التأمین المتعلق بالعقار المرهون محل عملیة التمویل بالقرض العقاري 2

على  الكوارث یتم التمییز بین نوعین من التأمین و هما التامین ضد الحریق و التأمین

:الطبیعیة

دراسة حالة الشركة الجزائریة للتأمین و إعادة التأمین ، :حبیبة بومعرافي ، التأمین ودوره في ضمان القروض البنكیة -1

2012/2013:ربي بن مهیدي أم البواقي ، السنة الجامعیة بكلیة العلوم الإقتصادیة و التجاریة و علوم التسییر بجامعة الع

.22، ص 
.22حبیبة بومعرافي ،  نفس المرجع ، ص -2
حفیظ أمال ، تطور التأمینات الشخصیة ، مذكرة ماجستیر ، بكلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، بجامعة بومرداس ، -3

.75، ص 2011/2012:السنة الجامعیة 
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:أ ـــــــ التأمین ضد الحریق 

یتضمن تأمین المؤمن له عن أضرار الحریق التي تلحق بمملكاته جراء تحقق خطر و 

الحریق ، و عادة ما تمتد التغطیة الممنوحة في وثائق التأمین ضد الحریق لتشمل أخطار أخرى 

...جار یتفق علیها مثل الصاعقة ، العواصف ، الإنف

كما یمكن أن یلحق بالحریق أخطار إضافیة أخرى تلازمه و یمكن تأمینها مثل خسارة 

، و تغطي وثیقة التأمین 1الإیجار الناجمة عن الحریق ، خسارة الأرباح اللاحقة لحادث الحریق

ضد الحریق الأمور المتفق علیها عند تاریخ الإكتتاب في عقد في عقد التأمین ضد الحریق 

أن قسط التأمین یعتمد على مجموعة من العوامل مثل نوع البناء و قربه من محطات علما 

2.الإطفاء و غیرها 

ب ــــــ التأمین على أخطار الكوارث الطبیعیة 

وهو التأمین ضد الأخطار و التي یترتب على حدوثها ضرر یلحق بالذمة المالیة للمؤمن له 

بالصفة التعویضیة بمعنى أن مبلغ التأمین أو مبلغ و بالتالي هذا النوع من التأمین یتمیز 

.3التعویض یتقید بقیمة الضرر الذي أصاب ممتلكات المؤمن له عند تحقق الخطر المؤمن منه

من 02أما عن المخاطر الناجمة عن الكوارث الطبیعیة فقد جاء النص علیها في المادة 

"كالتالي 12–03الأمر رقم  هي الأخطار المباشرة التي تلحق ...أثار الكوارث الطبیعیة :

.36حسام علي اللامي ، محاضرات في إدارة الخطر و التأمین ، بكلیة الإدارة و الإقتصاد ، جامعة بغداد ، ص -1
:معوش محمد  الأمین ، دور الرقابة على النشاط التقني في شركات التأمین على الأضرار لتعزیز ملاءاتها المالیة -2

لوم التسییر ، بجامعة فرحات عباس ع، بكلیة العلوم الإقتصادیة و التجاریة و ،   دراسة حالة الشركة الجزائریة للتأمینات 

.13، ص 2013/2014:سطیف ، السنة الجامعیة 
تأمین و إعادة لتأمین الكوارث الطبیعیة في الجزائر واقع و أفاق دراسة میدانیة بالشركة  الجزائریة ل، عبود تیتي-3

:التأمین ، بكلیة العلوم الإقتصادیة  و التجاریة و علوم التسییر ، جامعة العربي بن مهیدي بأم البواقي ، السنة الجامعیة 

.09ص ،2012/2013
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بالأملاك جراء وقوع حادث طبیعي ذي شدة غیر عادیة مثل الزلزال أو الفیضانات أو العواصف 

.1أو أي كارثة أخرى 

ا ، الجریدة ، المتعلق بإلزامیة تامین الكوارث الطبیعیة و تعویض الضحای2003اوت 26المؤرخ في 12-03رقم مرالأ1

.2003أوت 27، المؤرخة في 52الرسمیة ، العدد 
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شركة إعادة التمویل الرهني :ي المبحث الثان

یعتبر إنشاء مؤسسات إعادة التمویل الرهني من بین الآلیات المستحدثة التي تم التوصل 

إلیها لحل مشكلة قطاع السكن،  لذا إن شركة إعادة التمویل الرهني تهدف إلى تسییر شروط 

الإقتراض السكني و معالجة قضیة اعتبرتها كل الدول ذات أهمیة قصوى لذا سیتم معالجة 

.ركة إعادة التمویل الرهني في المطلب الأول و آلیاتها في المطلب الثانيالإطار العام لش

الإطار العام لشركة إعادة التمویل الرهني:المطلب الأول 

السوق الثانویة التي تسمح للمقرض أي تتدخل شركة أعادة التمویل الرهني على مستوى 

بیع هذه القروض في شكل البنك مانح القرض أن یسترجع الأموال التي منحها عن طریق 

محفظة عقاریة في السوق الثانویة سیتم التعرض إلى نشأة شركة إعادة التمویل الرهني في الفرع 

.الأول و صلاحیاتها في الفرع الثاني 

نشأة شركة إعادة التمویل الرهني:الفرع الثاني 

مفهوم إعادة التمویل لرهني الذي یعتبر جزء قبل التطرق إلى نشأة الشركة وجب تحدید 

من إسم الشركة و بمأن إعادة التمویل الرهني یفقد فعالیته في غیاب السوق الرهنیة فإنه من 

.الواجب تحدید مفهوم هذه الأخیرة ثم الحدیث عن نشأتها 

مفهوم إعادة التمویل الرهني:أولا 

و المؤسسات المالیة ممارسة مهمة الإقراض إن إعادة التمویل الرهني طریقة تمكن البنوك 

مع التقلیل من خطر السیولة و ذلك في إطار تنافسي و تسمح للمستثمرین من شراء السندات 
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الصادرة عن المؤسسة المصدرة و إعادة بیعها قبل حلول أجلها وفي الوقت ذاته و تمكن البنوك 

.1روض العقاریة المتمیزة بطول الأجالمن تمدید أجال الدفع مما یسهل للبنوك إمكانیة منح الق

نشأة شركة إعادة التمویل الرهني :ثانیا 

012–98الشركة كمؤسسة مالیة من طرف بنك الجزائر بموجب المقرر رقم تم إعتماد 

في إطار إستراتیجیة حكومیة واسعة تهدف لتحریك الإستثمار العقاري عن طریق السوق المالیة 

لمعالجة أزمة السكن بغیة تخفیف العبىء المالي على میزانیة االدولة فیما و جعلها آلیة أساسیة

.3یخص عملیة تمویل هذا المجال

صلاحیات شركة إعادة التمویل الرهني:الفرع الأول

:تتمثل المهام الرئیسیة للشركة التي وردت في عقد تأسیسها و نظامها الأساسي في 

العمل على تطویر و تحسین سوق المال في الجزائر ، من خلال قیام الشركة بإصدار سندات 

قرض متوسطة الأجل كأداة إستثماریة جدیدة من شأنها جلب المدخرات الطویلة الأجل 

متوسطة و طویلة لإستخدامها في إستثماراتیة و الغیر بنكیةللمؤسسات الإدخاریة البنك

.4الأجل

تدعیم الإستراجیة المتعلقة بتطویر الوساطة المالیة الموجهة لتمویل السكن و ذلك بهدف 

تخفیف الضغط على میزانیة الدولة ، تنمیة التحفیزات الكافیة التي تهدف إلى تشجیع الوساطة 

بن رقیة بن یوسف ، التمویل و إعادة التمویل الرهني ، مذكرة ماجستیر ، بكلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، بجامعة -1

.263، ص 2012/2013:الجزائر بن یوسف بن خدة ، السنة الجامعیة 
، 07ماد مؤسسة مالیة ، الجریدة الرسمیة ، العدد ت، یتضمن إع1998أفریل  06ي مؤرخ فال01-98مقرر رقم -2

.2005ماي 03المؤرخة في 
حنان موشارة ، دور شركة إعادة التمویل الرهني في تمویل عملیات الترقیة العقاریة ، مقالة منشورة بمجلة الحقوق و -3

.191ص بجامعة  محمد خیضر بسكرة ، العدد تجریبي ،  بدون تاریخ النشر ، الحریات ، 
كلیة الحقوق و تواتي منیر ، علول نصیرة ، القرض العقاري كآلیة لدعم قطاع السكن في الجزائر ،  مذكرة ماستر ، -4

، 2014/2015:بجامعة عبد الرحمان میرة  بجایة ، تخصص قانون عقاري ، السنة الجامعیة العلوم السیاسیة ، 

.34ص 
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رهني ،  نشاط الشركة یدعم نشاط البنوك كما یؤدي إلى إضفاء المالیة في مجال القرض ال

حركیة كبرى في السوق المالیة و یوفر غرضا جیدا لتحریك السوق و فرصا مجدیة للإستثمار 

.1في سنداتها

عمل شركة إعادة التمویل الرهني آلیات:المطلب الثاني 

لقد تم إنشاء شركة إعادة التمویل الرهني في إطار الإصلاحات المالیة من أجل تحفیز 

البنوك و المؤسسات المالیة على منح قروض عقاریة موجهة لتمویل السكن و نشاط الترقیة 

العقاریة حیث تعمل هذه الشركة على توفیر السیولة للبنوك متى إحتاجت إلیها حیث سیتم 

.ل الرهني  في الفرع الأول ثم توریق القروض الرهنیة في الفرع الثاني دراسة إعادة التموی

إعادة التمویل الرهني :الفرع الأول 

إن عملیة إعادة تمویل القروض الرهنیة التي تمنحها البنوك في إطار تمویل السكن تحقق 

طرق تتم في رهني مبادئ وزیادة قدرة البنوك على منح قروض أخرى غیر أن لإعادة التمویل ال

.إطارها 

مبادئ عملیة إعادة التمویل الرهني:أولا 

نوك و المؤسسات المالیة        إعادة تمویل محافظ القروض الرهنیة  الممنوحة من الب

للشرائح الإجتماعیة المحرومة في إطار تمویل السكن العائلي مقابل )الوسطاء المعتمدون (

قترحة من طرف الوسیط المعتمد لإعادة تمویلها هو ضمانات ، أن یكون مضمون القروض الم

، تشكیل 2الحصول على سكن قدیم أو جدید ، بناء سكن شخصي ، توسیع أو ترمیم سكن

صندوق عقاري من الدرجة الأولى ضمانا لعملیة إعادة التمویل المنجزة من قبل المؤسسة أثناء 

.116ص المرجع السابق ،مناع إبتسام ، -1
حالة بنك التنمیة المحلیة ، مذكرة ماجستیر ، بكلیة العلوم الإقتصادیة :عمار بوطكوك ، دور التوریق في نشاط البنك -2

.111، ص 2007/2008:و التجاریة و علوم التسییر ، جامعة منتوري قسنطینة ، السنة الجامعیة 
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ل لشركة إعادة التمویل الرهني لحق الهلاك أو التعویض المسبق للقروض الأصلیة ، إن التحوی

الملكیة للدیون العقاریة یكون بواسطة عقد بیع ما بین الوسیط المعتمد و الشركة ، حسن 

.1مسؤولیة تسییر القروض للوسیط المعتمد

طرق إعادة التمویل الرهني :ثانیا 

لتمویل مع حق تقوم الشركة بإعادة التمویل الرهني وفقا لطریقتین أساسیتین هما إعادة ا

.الرجوع و إعادة التمویل بدون حق الرجوع 

:ــــــــ إعادة التمویل مع حق الرجوع  1

تبعا لهذه الطریقة فإن شركة إعادة التمویل الرهني تمنح للبنك تمویلا على شكل قرض كما 

بإمكان البنك الحصول على المبالغ المطلوبة لإعادة تمویل القروض التي منحها في إطار

بالمئة من الضمانات المقدمة لذلك یتحمل البنك جمیع الأخطار 80تمویل السكن في حدود 

المتعلقة  بالقروض الممنوحة في إطار تمویل السكن إذ تبقى الضمانات و التأمینات العینیة أو 

.2الشخصیة مسجلة بإسم البنك

:ـــــ إعادة التمویل دون حق الرجوع 2

تبعا لهذه الطریقة فإنه بإمكان الوسیط المعتمد الحصول على المبالغ المطلوبة في إطار 

إعادة التمویل للمحتفظ العقاریة التي تم تمویلها في إطار القروض السكنیة ، بعد إتمام تحویل 

جمیع الرهونات  و الضمانات الأخرى بإسم الشركة أي عكس ماهي علیه الطریقة الأولى ، 

دراسة حالة مؤسسة إعادة التمویل :دور البنوك و المؤسسات المالیة في تمویل قطاع السكن في الجزائر ،عیسى بوراوي-1

الرهني ، مذكرة ماجستیر ، بكلیة العلوم الإقتصادیة و التجاریة و علوم التسییر ، جامعة العقید الحاج لخضر باتنة ، السنة 

.181، ص 2013/2014:الجامعیة 
إفتسان سلیمة ، بومراو سمیرة ، التوریق كألیة لإعادة التمویل ، مذكرة ماستر ، بكلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة -2

.21، ص 2017/2018:، السنة الجامعیة بجایة عبد الرحمان میرة 
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.1بمقتضى ذلك الشركة جمیع الأخطار المتعلقة بالدیون التي تمت إعادة تمویلهاو تتحمل

أهداف شركة إعادة التمویل الرهني :ثالثا 

إن هذه المؤسسة المالیة المعتمدة من طرف بنك الجزائر تهدف أساسا إلى إعادة تمویل 

افة إلى ذلك فهي تهدف القروض العقاریة  الممنوحة من قبل الوسطاء المالیین المعتمدین إض

:إلى 

.ــــــــ ترقیة نظام تمویل السكن على المدیین المتوسط و الطویل 

ــــــــ تشجیع المنافسة بین المؤسسات المالیة من أجل منح القروض السكنیة 

.2ـــــــ تمدید الإستحقاقات المتعلقة بإسترداد الفوائد و المبالغ  الأصلیة للقروض الممنوحة

توریق القروض الرهنیة:فرع الثاني ال

.تعتبر عمیلة التوریق تقنیة حدیثة لها أهمیة كبیرة للبنوك و المؤسسات 

ف التوریقیتعر :ولا أ

المتعلق بتوریق القروض 05-06من القانون 02عرفه المشرع الجزائري في المادة 

"الرهنیة على أنه یقصد في مفهوم هذا القانون یما یأتي  التوریق هو عملیة تحویل القروض :

.3"الرهنیة إلى أوراق مالیة 

.184عیسى بوراوي ، المرجع السابق ، ص -1
.2021أفریل 15، تاریخ الدخول إلى الموقع :ORG//SRH_DZhttp.رهني موقع شركة إعادة التمویل ال-2
15، المتعلق بتوریق القروض الرهنیة ، الجریدة الرسمیة  ، العدد 2006فیفري 20المؤرخ في 05–06القانون رقم -3

.2006مارس 12، المؤرخة في 
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أحكام توریق القروض الرهنیة :ثانیا 

تخضع عملیة إصدار و استرداد قیم الأوراق المالیة من طرف مؤسسة التوریق لقواعد 

قانونیة ملزمة لها و للمستثمرین في هذا المجال ، و قد ذكرها المشرع الجزائري في القسم 

الفرعي الخامس من القسم الحادي عشر الخاص بالقیم المنقولة المصدرة ، و تكون هذه العملیة 

ي حالات التصفیة و الإفلاس دون المساس بحقوق الغیر الذي لم یكن على علم ملزمة للغیر ف

.1بها 

أهمیة توریق القروض الرهنیة :ثالثا 

تتمثل أهمیة التوریق بالنسبة للبنوك و المؤسسات المالیة في توفیر السیولة و نقل المخاطر 

ار إضافة إلى زیادة معدل و مساعدة البنوك و المؤسسات المالیة على الإلتزام بمعدل الیس

النشاط الإئتماني و إنخفاض عمولاته و كذا فتح المجال أمام أنشطة جدیدة للبنوك و تعظیم 

ل ، و كذا رفع كفاءة الدورة المالیة و الإنتاجیة و معدل دوراتها عن طریق تحوی2مواردها المالیة 

، مما یساعد على توسیع الأصول الغیر سائلة إلى أصول سائلة لإعادة توظیفها مرة اخرى 

.3على توسیع حجم الأعمال للمنشأت بدون الحاجة غلى زیادة حقوق الملكیة 

كما تجدر الإشارة إلى هیئة ضمان أخرى تتمثل في صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة 

و هو مؤسسة عمومیة یتمتع بالشخصیة المعنویة و الإستقلال المالي ، موضوع تحت وصایة 

، تتمثل مهامه في ضمان التسبیقات التي یدفعها 4الوزیر المكلف بالسكن ، و له طابع تعاوني 

خنفوسي عبد العزیز ، الأثار القانونیة و الإقتصادیة للعولمة على الجهاز المصرفي الجزائري ، أطروحة دكتوراه ، بكلیة -1

.87، ص 2012/2013:، السنة الجامعیة 1الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة الجزائر 
الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة ةكرة ماستر ، بكلیسلیماني ملیكة ، بوندر كریمة ، توریق القروض الرهنیة ، مذ-2

.10، ص 2018/2019:مولود معمري تیزي وزو ، السنة الجامعیة 
مدروس فتیحة ، حدید سلیة ، التوریق و دوره في التمویل ، مذكرة ماستر ، بكلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة -3

.13، ص 2015/2016:عیة مولود معمري تیزي وزو ، السنة الجام
، مذكرة ماستر ، بكلیة الحقوق و العلوم جعید نعیمة سلسبیل ، جلال سمیة ، تمویل الترقیة العقاریة في التشریع الجزائري-4

.24، ص 2019/2020السیاسیة ، جامعة أكلي محند أولحاج البویرة ، السنة الجامعیة 
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، 1المشترون إلى المرقیین العقاریین في إطار إنجاز المشروع العقاري من أجل بیعه قبل إنهائه

یسمح بطمأنة المقبلین على التعاقد مع المرقي العقاري على مستقبل العقار محل العقد ، كما

مراقب أشغال إنجاز العقار الذي اكتسب المرقي العقاري تأمینا بمناسبة إنجازه له ،ما یسمح 

.2بالقول أن نشاط الترقیة العقاریة له مساحة من الأمان لا بأس یمكن الوثوق فیها 

بالإضافة إلى موارده تتكون من حقوق الإنخراط و الإشتراكات التي یدفعها المتعاملون في 

الترقیة العقاریة ، الإیرادات المالیة للودائع و التوضیفات ، التحصیلات المالیة الناتجة عن 

ة تحقیق تأمینات عینیة للمنخرطین العاجزین عن الوفاء ، الفوائد المستحقة على الدفعات المؤجل

، الهبات و الوصایا ، كل الموارد الأخرى المحتملة ، كما یمكن للصندوق اللجوء إلى الحصول 

.3على تسهیلات بنكیة عند الضرورة لتغطیة حاجیات الخزینة 

قنى سعدیة ، دور صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة في ضمان تمویل نشاط الترقیة العقاریة ، مقالة منشورة بمجلة -1

.117، ص 2013فیفري 18الحقوق و الحریات ، بجامعة الوادي ، العدد تجریبي ، 
زروقي إبراهیم ، مداخلة بعنوان  التأمین لدى صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة  ، ملتقى وطني حول  تأملات حول -2

02، ص 2016أفریل 28الضمان في نشاط الترقیة العقاریة ، جامعة محمد بن أحمد وهران ، 
ماستر ، بكلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة كرةربیح عبد الباقي ، التمویل العقاري و الهیئات المرافقة له ، مذ-3

.74، ص 2014/2015زیان عاشور بالجلفة ، السنة الجامعیة 
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، فتم الآلیات المستحدثة لضمان القروض العقاریة من خلال هذا الفصل تم دراسة 

ن القرض العقاري حیث لجأ المشرع على غرار تخصیص المبحث الأول لدراسة شركة ضما

العدید من الدول إلى أنشاء مؤسسة مالیة تختص بتقدیم ضمانات للمؤسسات البنكیة و المالیة 

، و تم تخصیص المبحث الثاني لدراسة شركة إعادة التمویل الرهني المانحة للقروض العقاریة 

بنتها السلطات العامة من أجل إعادة حیث جاء تأسیس هذه الشركة تكریسا للإصلاحات التي ت

هیكلة النظام المالي عامة ، و نظام تمویل السكن خاصة بغرض تمكین البنوك من تقدیم 

.قروض طویلة الأجل و تحفیز البنوك على الإستثمار في القرض العقاري 

و أخیرا تم الإشارة إلى هیئة ثالثة و هي صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة كمؤسسة

.مدعمة لتمویل نشاطات الترقیة العقاریة 
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لىعملهاسكنیة تعتمد في مجإستراتیجیةذا هى یومناإللإستقلالضعت الجزائر منذ او 

خلال تشجیع البنوك التجاریة ذلك التمویل منییر بما فيالتسوالإنجازفي الأساسيدورها 

و على هذا ،منح القروض العقاریة التي تعد أداة قانونیة فعالة لتنشیط قطاع السكنعلى 

الأساس أوجد المشرع الجزائري مجموعة من الأنظمة القانونیة المؤطرة للقروض العقاریة  مما 

حیث خفف ، یضمن حقوق البنوك و إلتزاماتها وواجبات المستفدین من القروض و حقوقهم 

العبىء الذي كان یتحمله الصندوق الوطني للتوفیر و الإحتیاط لكن واجهت هذه السیاسة 

ر على البنك مما دفع إلى إنشاء مؤسسات مالیة من أجل ضمان القروض منها شركة أخطا

ضمان القرض العقاري التي تضمن القرض من المخاطر المحدقة به و شركة إعادة التمویل 

.الرهني  التي تعمل على سیر الخزینة 

ذه ھم ھخیص أو یمكن تللقروض العقاریة ،  تائج حول اتوصلت الدراسة إلى مجموعة من الن

:النتائج على النحو التالي

أساس لىالبنكي الجزائري قائمة عم ة جدیدة لنظاـلكهیالنقد والقرض قد أرسى نقانو إن

.لصلاحیات والصرامة والضبط الواضح لمالمحكـم التنظیـ

 كونها جعلت شریحة ، الترقیة العقاریة من الوسائل المعتمدة لتمویل نشاطتعد القروض

.من أجل شراء أو بناء سكنیهاعتماد علالإكبیرة من المجتمع تقبل على 

السكن جعلها تلجأ إلى اعتماد نشاط الترقیة العقاریة باعتباره ةهتمام الدولة بحل مشكلإ

إحاطته بالعدید من النصوص لالمحركا أساسیا لتنمیة قطاع السكن ، وذلك من خ

و المراسیم التنفیذیة المرتبطة به ، والتي تم 11/04ها القانون رقمالقانونیة كان أخر 

، بموجبها ضبط و تنظیم أحكام النشاط بما یتماشى و السیاسة السكنیة المنتهجة

القائم بانجاز المشاریع العقاریة ذات الطابع بالإضافة إلى ضبط مهنة المرقي العقاري 

.11/04س القانون رقم السكني بتنظیم قانوني خاص ضمن أحكام نف
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بالقروض العقاریة بسبب مخاطرها، وقصد تشجیع البنوك املهاأمام تخوف البنوك في تع

والمؤسسات المالیة في عملیات التمویل العقاري، قامت الدولة بإنشاء مؤسسات 

على السكن وكان ذلك الأفرادوصنادیق على تقدیم خدمات محفزة للبنوك على تمویل 

قروضها على غرار شركة إعادة أجل تأطیر البنوك وضمانن كات مالیة مبإنشاء شر 

.ري التمویل  وشركة ضمان القرض العقا

:من خلال الدراسة سیتم اقتراح التوصیات التالیة 

ة في القطاع المصرفي لالمشرع الجزائري سن قوانین تواكب التطورات الحاصلىع

من لىالبنكیة خاصة منح القروض ووضع جزاءات عاملاتوقواعد تحكم المع

.اهیخالف

 لابد من سن قانون خاص بالقروض العقاریة و إحداث هیئات تفصل في النزاعات

.المرتبطة بالقروض ما بین المقرض و المقترض 

 الخاصة بمنح القرض العقاري ممثلة في الشروط ، الوثائق الإجرائیةتحدید القواعد

.لوبة ، وكذا طریقة دراسة الملف من طرف مؤسسة القرضالمطالأساسیة

مین القروض العقاریة من اجل تعزیز سوق التامین في أاستحداث هیئات تساهم في ت

تلف إصدار نصوص قانونیة من شانھا تنظیم و ضبط مخر بالإضافة إلى الجزائ

.مین القروض العقاریةأالجوانب التي تتعلق بعملیة ت
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المصادر 

:التشریع الأساسي 

المتعلق بدستور الجمهوریة الجزائریة 1989فیفري 28المؤرخ في 89/18رقمالدستور.1

، و الملغى بموجب 09، الجریدة الرسمیة ، العدد 1989الدیمقراطیة الشعبیة لسنة 

المتعلق بدستور 1996دیسمبر 22المؤرخ في 96/438المرسوم الرئاسي رقم 

، 76الجریدة الرسمیة ، العدد ،1996الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة 

و ،2002أفریل 10المؤرخ في02/03و المعدل و المتمم بالقانون رقم

و المعدل ،2008نوفمبر 15المؤرخ في 08/19بالقانون المعدل و المتمم

، 14، الجریدة الرسمیة ، العدد 2016مارس 06المؤرخ في 16/01بالقانون 

، یتعلق 2020دیسمبر 30المؤرخ في 442–20و المعدل بالمرسوم الرئاسي رقم 

، الجریدة 2020بإصدار التعدیل الدستوري المصادق علیه في إستفتاء أول نوفمبر 

.2020دیسمبر 30رخة في ، المؤ 82الرسمیة ، العدد 

التشریع العادي 

:الأوامر 

یتضمن تكوین احتیاطات عقاریة 1974فیفري 20المؤرخ في 26–74الأمر رقم .1

.1974مارس 05، المؤرخة في 19لصالح البلدیات ، الجریدة الرسمیة ، العدد 

المتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم ،261975المؤرخ 59–75رقم الأمر.2

المعدل والمتمم بالقانون ، 1996دیسمبر 09المؤرخ في 27–96بالأمر رقم  

،  المؤرخة 11، الجریدة رسمیة، العدد 2005فیفري  06المؤرخ في  ،02-05رقم

.2005فیفري 09في  
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، یتضمن القانون المدني ، 1975سبتمبر 26المؤرخ في 58–75الأمر رقم .3

، المعدل و المتمم بالأمر 1975سبتمبر 30المؤرخة في 78الجریدة الرسمیة ، العدد 

، المؤرخة في 31، الجریدة الرسمیة ، العدد 2007ماي 13، المؤرخ في 05–07

.2007ماي 13

المتعلق بتنظیم التعاون العقاري ، 1976أكتوبر 23ؤرخ في الم92–76الأمر رقم .4

.1977فیفري 09، المؤرخة في 12الجریدة الرسمیة ، العدد 

، المتعلق بالتأمینات ، الجریدة 1995جانفي 25المؤرخ في 07–95رقم الأمر.5

، المعدل و المتمم بموجب 1995مارس 08، المؤرخة في 13الرسمیة ، العدد 

، 15دد ، الجریدة الرسمیة ، الع2006فیفري 20المؤرخ في 04–06الأمر ب

.2006مارس 12المؤرخة في 

10–90یعدل و یتمم القانون 2001فبرایر 27المؤرخ في 01–01الأمر رقم .6

، 14المتعلق بالنقد و القرض ، الجریدة الرسمیة ، العدد 1990ابریل 14المؤرخ في 

.2001فبرایر 28المؤرخة في 

المتعلق بتطویر الاستثمار ، الجریدة 2001أوت20المؤرخ في 03–01رقمالأمر.7

–06بالأمر، المعدل و المتمم 2001أوت22، المؤرخة في 47الرسمیة العدد 

19، المؤرخة في 47الجریدة الرسمیة ، العدد ، 2006جویلیة 15المؤرخ في 08

.2006جویلیة 

یتعلق بالنقد و القرض ، الجریدة 2003أوت26المؤرخ في 03–11رقمالأمر.8

.2003أوت27، المؤرخة في 52الرسمیة ، العدد 

03_11، یعدل و یتمم الأمر رقم 2010أوت 26المؤرخ في 04–10رقم لأمرا.9

، 50المتعلق بالنقد و القرض ، الجریدة الرسمیة ، العدد2003أوت 26المؤرخ في 

.2010سبتمبر 01المؤرخة في 

، یتضمن قانون المالیة 2021جوان 08المؤرخ في 07–21الأمر  رقم  .10

.2021جوان 08المؤرخة في ، 44، الجریدة الرسمیة ، العدد 2021التكمیلي لسنة 
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، المتعلق بإلزامیة تامین 2003اوت26المؤرخ في 12-03رقمالامر.11

27المؤرخة في ،52الكوارث الطبیعیة و تعویض الضحایا ، الجریدة الرسمیة ، العدد 

..2003أوت 

:القوانین 

یتعلق بتأسیس الصندوق الوطني 1964أوت10المؤرخ في 227–64قانون ال.1

.1964أوت 25، المؤرخة في 26للتوفیر و الاحتیاط ، الجریدة الرسمیة ، العدد 

، الملغى المتعلق بالترقیة العقاریة1986مارس 04المؤرخ في 07–86القانون .2

.1986مارس 05، المؤرخة في 10الجریدة الرسمیة ، العدد 

المتضمن نظام القرض و البنك 1986أوت 19المؤرخ في 12-86قانون رقم  ال.3

.1986أوت 20، المؤرخة في 34الملغى ، الجریدة الرسمیة ، العدد 

12-86یعدل و یتمم القانون رقم 1988جانفي 12المؤرخ في 06-88القانون رقم .4

المتعلق بنظام البنوك و القرض ،الجریدة الرسمیة ، العدد 1986أوت19المؤرخ في 

.1988جانفي 12، المؤرخة في 02

القرض الملغى،یتعلق بالنقد و 1990ابریل14المؤرخ في 10-90قانون رقم ال.5

.1990ابریل18، المؤرخة في 16العدد الرسمیة،الجریدة 

الجریدة العقاري،یتضمن التوجیه 1990نوفمبر 18المؤرخ في 25-90القانون .6

.1990نوفمبر 18، المؤرخة في 49العدد الرسمیة،

المؤرخ 11–03، یتمم الأمر رقم 2017أكتوبر 11المؤرخ في 10-17قانون ال.7

، 57، المتعلق بالنقد و القرض ، الجریدة الرسمیة ن العدد 2003أوت 26في 

.2017أكتوبر 22المؤرخة في 

، المتضمن قانون المالیة 2009جویلیة 22المؤرخ في 01–09قانون رقم ال.8

.2009جویلیة 26، المؤرخة في 44، الجریدة الرسمیة ، العدد2009التكمیلي لسنة 
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، یحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقیة 2011فیفري 17المؤرخ في 04-11القانون.9

.2011مارس 06، المؤرخة في 14د العقاریة ، الجریدة الرسمیة ، العد

، المتعلق بتوریق القروض 2006فیفري 20المؤرخ في 05–06القانون رقم .10

.2006مارس 12، المؤرخة في 15العدد ، الرهنیة ، الجریدة الرسمیة 

المتضمن قانون المالیة ، 2009دیسمبر 30المؤرخ في 09–09القانون .11

.2009دیسمبر 31، المؤرخة في 78الرسمیة ، العدد ، الجریدة 2010لسنة 

:التشریع الفرعي 

:النصوص التنظیمیة 

:المراسیم الرئاسیة

لمتعلق بالنشاط العقاري ، ا،1993مارس 01المؤرخ في 03–93المرسوم التشریعي .1

.1993مارس 03المؤرخة في ،14الجریدة الرسمیة ، العدد 

، یتعلق بترقیة الاستثمار ، 1993أكتوبر 05المؤرخ في 12-93تشریعي المرسوم ال.2

.1993أكتوبر 10، المؤرخة في 64الجریدة الرسمیة ، العدد 

:المراسیم التنفیذیة 

صندوق إحداث، المتضمن 2014جوان 05مؤرخ في 180–14تنفیذي  المرسوم ال.1

، 37رقیة العقاریة ، الجریدة الرسمیة ، العدد الضمان و الكفالة المتبادلة في نشاط الت

.2014جوان 19المؤرخة في 

، یحدد كیفیات منح 2012فیفري 20المؤرخ في  84–12تنفیذي المرسوم ال.2

و كذا كیفیات  مسك الجدول الوطني للمرقیین يالاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقار 

و ، معدل2012فیفري 26المؤرخة في ، 11العقاریین ، الجریدة الرسمیة ، العدد 

، الجریدة 2013فیفري 26مؤرخ في 96_13تنفیذي المرسوم المتمم بموجب 

.2013مارس 06، المؤرخة في 13الرسمیة ، العدد 
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ط المتضمن دفتر الشرو 2012فیفري 20مؤرخ في 85_12تنفیذي المرسوم ال.3

اري ، الجریدة المسؤولیات المهنیة للمرقي العقو ات النموذجي الذي یحدد الالتزام

.2011فیفري 26، المؤرخة في 11الرسمیة ، العدد 

، المحدد لتشكیلة المجلس 2013نوفمبر 19المؤرخ في 386–13تنفیذي المرسوم ال.4

، 61و سیره ، الجریدة الرسمیة ، العدد هتنظیمیو مرقي العقاريللمهنة االأعلى

.2013دیسمبر 08المؤرخة في 

یفیات كیحدد شروط و 2015أوت 29رخ في  المؤ 234–15تنفیذي المرسوم ال.5

ممارسة الأنشطة و المهن المنظمة الخاضعة للتسجیل في السجل التجاري ، الجریدة 

.2015سبتمبر 09، المؤرخة في 48الرسمیة ، العدد 

:المقرر 

ماد مؤسسة مالیة ، ت، یتضمن إع1998أفریل  06مؤرخ في ال01-98رقم المقرر.1

.2005ماي 03، المؤرخة في 07الجریدة الرسمیة ، العدد 

:النظام 

المتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك و ،2002نوفمبر 14المؤرخ في 03-02رقم النظام.1

.2002دیسمبر 18، المؤرخة في 84المؤسسات المالیة ، الجریدة الرسمیة ، العدد 
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:المراجع 

الكتب المتخصصة   

دراسة تحلیلیة ، دار الهدى ، عین ملیلة :، النظام القانوني للترقیة العقاریة إیمانبوستة .1

 ،2011.

.2013عبد القادر ، بحیح الشامل بتقنیات أعمال البنوك ، دار الخلدونیة ، الجزائر ، .2

الكتب العامة 

، 10عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید ، الجزء .1

.2000،  منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ، لبنان ، 03الطبعة 

، منشأة 01ان ، الـتأمینات العینیة و الشخصیة ، الطبعة همام محمد محمود زهر .2

.2002المعارف  ، الإسكندریة  ، 

المقالات

قانون النقد و القرض الجزائري و ابرز التعدیلات الطارئة إصلاحخالد خوالد ، تقییم أبو.1

، 02، المجلد بمجلة العلوم السیاسیة و القانون ، بجامعة عنابةةمنشور ةعلیه ، مقال

.2018، فبرایر 07العدد 

لهام بخوش ، المرقي العقاري في التشریع الجزائري ، مقالة منشورة بمجلة العلوم إ.2

.، بدون تاریخ النشر03، بجامعة باجي مخطار عنابة ، العدد الإنسانیةالاجتماعیة و 

بالي مصعب ، صدیقي مسعود ، تطور قطاع التأمین في الجزائر ، مقالة منشورة بمجلة .3

.2016، دیسمبر 11رؤى الإقتصادیة ، بجامعة حمى لخضر بالوادي ، العدد 

بن الدین فاطمة، مفهوم القرض العقاري ، مقالة منشورة بمجلة دراسات في الوظیفة .4

.2015دد الثالث ، جوان بیض ، العالعامة ، بالمركز الجامعي ال

تمان ، مقالة منشورة بمجلة دفاتر ئبنت الخوخ مریم ، دور الكفالة المصرفیة في مجال الإ.5

.2017، دیسمبر 11البحوث العلمیة ، بالمركز الجامعي مرسلي عبد االله ، العدد 

في تفعیل لترقیة العقاریة ، مقالة أثرهابوحفص جلاب نعناعة ، القروض العقاریة و .6

.2013منشورة بمجلة الحقوق و الحریات ، بجامعة بسكرة ، عدد تجریبي ، 
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حنان موشارة ، دور شركة إعادة التمویل الرهني في تمویل عملیات الترقیة العقاریة ، .7

بسكرة ، العدد تجریبي بجامعة  محمد خیضر، مقالة منشورة بمجلة الحقوق و الحریات 

.،  بدون تاریخ النشر

التمویل العقاري و دور المؤسسات المالیة ، آلیات، نجیة بوراس ، أمیندبار محمد .8

.2020جانفي 31، 03، العدد 10مقالة مشورة بمجلة الحوار المتوسطي ، المجلد 

البنوك في تمویل عباسي طلال ، دور الإصلاح المصرفي في الجزائر في تفعیل دور .9

بمجلة البحوث القانونیة و الاقتصادیة ، بجامعة محمد الشریف رةمنشو ةالاقتصاد ، مقال

.2020، جانفي 01، العدد 02مساعدیة سوق أهراس ، المجلد 

أمینة ، الشروط الشكلیة لعقد الرهن الرسمي في القانون الجزائري ، مقالة عبدلي.10

منشورة بمجلة دائرة البحوث و الدراسات السیاسیة و القانونیة ، بجامعة خمیس  ملیانة ، 

.2018، جانفي 04العدد 

قنى سعدیة ، دور صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة في ضمان تمویل نشاط .11
عقاریة ، مقالة منشورة بمجلة الحقوق و الحریات ، بجامعة الوادي ، العدد الترقیة ال

.2013فیفري 18جریبي ، ت

:قوال زواویة إیمان ، إسماعیل مراد و آخرون ، القروض العقاریة في الجزائر .12

.07العدد ،الإداریةدراسة حالة ، مقالة منشورة بمجلة الدراسات المالیة و المحاسبیة و 

لیلى ، تأمین القرض العقاري الممنوح للأفراد في القانون الجزائري ، مقالة قورش .13

، 03، المجلد 01منشورة بالمجلة الجزائریة للأبحاث و الدراسات ، بجامعة الجزائر 

2020، جوان 03العدد 

على نشاط الترقیة العقاریة بین 19لعور ریم رفیعة ، اثر جائحة الكوفید .14

القانونیة ، مقالة منشورة بمجلة حولیات جامعة الجزائر  ، جامعة التحدیات و الحلول

.19القانون و جائحة كوفید :، العدد خاص34مستغانم ، المجلد 

:مریم قشي ، واقع البنوك الأجنبیة المستثمرة في القطاع المصرفي الجزائري .15

الجزائر ، مقالة منشورة بمجلة  الشریعة و الاقتصاد ، دراسة حالة بنك سویتي جینیرال

.2018دیسمبر 26، 14، العدد 07المجلد 

یوسف ، دور القرض العقاري في تمویل قطاع السكن في الجزائر ، ي سعودم.16

.مقالة منشورة بمجلة القانون العقاري ، بجامعة البلیدة ، بدون تاریخ النشر 
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في تمویل قطاع السكن في الجزائر ، مقالة مسعودي یوسف ، دور القرض.17

.2018، منشورة بمجلة القانون

على أثرهاري و ئالنظام المصرفي الجزاإصلاحاتنایلي الهام ، لموشیة زهیة ، .18

و التنمیة للبحوث و الإدارةمواكبة تغیرات البیئة المصرفیة الدولیة ، مقالة منشورة بمجلة 

.2020جوان 01، 01، العدد 09البواقي، المجلد أمالدراسات ، جامعة 

بین معوقات :نوال بن خالدي ، محمد بن بوزیان ، النظام المصرفي الجزائري .19

lesبمجلة ةمنشور ةمقالیرفة التقلیدیة ،صیرفة الشاملة و محدودیة الصتطبیق نموذج ال

cahiers du Mecas 2016، جوان 12، العدد.

أفاقالنوعي احمد ، الترقیة العقاریة في التشریع الجزائري ، مقالة منشورة بمجلة .20

.2019، 04، العدد 11العلمیة ، بجامعة عمار ثلیجي الاغواط ، المجلد 

ستثمار في تمویل مشاریع الترقیة العقاریة ، الإأمینیوسفي محمد ، مزیان محمد .21

منشورة بمجلة تشریعات التعمیر و البناء ، على تنمیة قطاع السكن ، مقالة أثرهو 

.2018مارس 23، 05بجامعة مستغانم ، العدد 

:المحاضرات 

ارة و الإقتصاد ، علي اللامب ، محاضرات في إدارة الخطر و التامین ، كلیة الإدحسام .1

.بجامعة بغداد 

:الملتقیات 

عاشور، مداخلة بعنوان واقع المنظومة الجزائریة و منهج  بلعزوز بن علي، كتوش.1

واقع و :الإصلاح ، ملتقى المنظومة المصرفیة الجزائریة و التحولات الإقتصادیة 

.2004دیسمبر1415تحدیات ، جامعة الشلف من 

مفتاح صالح ، مداخلة بعنوان أداء النظام المصرف الجزائري من قبیل الإستقلال إلى .2

لإصلاحات ، المؤتمر العلمي الدولي حول الأداء المتمیز للمنظمات و الحكومات فترة ا

.2005مارس 9إلى 8، جامعة ورقلة من 
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زروقي إبراھیم ، مداخلة بعنوان  التأمین لدى صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة  ، .3
حمد بن ملتقى وطني حول  تأملات حول الضمان في نشاط الترقیة العقاریة ، جامعة م

.2016أفریل 28أحمد وھران ، 

الرسائل  العلمیة 

:أطروحات الدكتوراه 

براحلیة الزوبیر ، القرض العقاري الرهن الرسمي في التشریع الجزائري ، أطروحة دكتوراه .1

.2016/2017، السنة الجامعیة 1، بكلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة باتنة

بكلیة الحقوق و العلوم لیندة ، الكفالة البنكیة ، أطروحة دكتوراه ،محمد السعید .2

.2017/2018، السنة الجامعیة 1، جامعة الجزائر السیاسیة

حمیدة فتح الدین محمد ، تأثیر النظام القانوني للقروض العقاریة على مشاریع التنمیة ، .3

امعة ابن خلدون تیارت ، السنة أطروحة دكتوراه ، بكلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، ج

.2019/2020الجامعیة 

بوستة إیمان ، الترقیة العقاریة الخاصة في مجال السكن في التشریع الجزائري ، .4

أطروحة دكتوراه ، بكلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة محمد خیضر بسكرة ، 

.2016/2017السنة الجامعیة   

نوني لمسؤولیة  المرقي العقاري في التشریع الجزائري ، أطروحة نوي عقیلة ، التظیم القا.5

دكتوراه ، بكلیة الحقوق و العلوم السیاسیة بودواو ، جامعة محمد أمحمد بوقرة ، السنة 

.2017/2018الجامعیة 

مجال السكن ، :یلس مباركة الملودة كباب ، سیاسیة الدولة في میدان الترقیة العقاریة .6

، السنة الجامعیة   1راه ، بكلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة الجزائر أطروحة دكتو 

2018/2019.

بطاهر علي ، إصلاحات النظام المصرفي و أثرها على تعبئة المدخرات و تمویل .7

التنمیة ، أطروحة دكتوراه ، بكلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،  جامعة الجزائر ، السنة 

.2005/2006الجامعیة      
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مناع إبتسام ، النظام القانوني للقرض العقاري ، في التشریع الجزائري ، أطروحة دكتوراه .8

/2016، بكلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة منتوري بقسنطینة ،السنة الجامعیة 

2017.

، أطروحة دكتوراهترقیة العقاریة ، یوسفي محمد ، القرض العقاري كألیة لتمویل مشاریع ال.9

م ، السنة بكلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة عبد الحمید ابن بادیس بمستغان

.2019/2020الجامعیة 

للعولمة على الجهاز خنفوسي عبد العزیز ، الأثار القانونیة و الإقتصادیة.10

المصرفي الجزائري ، أطروحة دكتوراه ، بكلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، بجامعة 

.2012/2013، السنة الجامعیة 1الجزائر 

:رسائل الماجستیر 

أومحمد حیاة ، النظام القانوني للترقیة العقاریة في الجزائر ، على ضوء أحكام .1

ة ماجستیر ، بكلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة ، مذكر 04–11ن القانو 

.2014/2015مولولد معمري بتیزي وزو ، السنة الجامعیة 

دراسة حالة :إبتسام طوبال ، تقییم مساهمة البنوك التجاریة في تمویل السكن .2

و الصندوق الوطني للتوفیر و الإحتیاط ، مذكرة ماجستیر ، بكلیة العلوم الإقتصادیة

/2004التجاریة و علوم التسییر ، جامعة منتوري قسنطینة ، السنة الجامعیة 

2005.

بن رقیة بن یوسف ، التمویل و إعادة التمویل الرهني ، مذكرة ماجستیر ، بكلیة .3

الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة الجزائر بن یوسف بن خدة ، السنة الجامعیة 

2012/2013.

، مسؤولیة البنك في تغطیة مخاطر القروض ، مذكرة ماجستیر ، بن قدیدح فیروز.4

/2010، السنة الجامعیة 1بكلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة الجزائر 

2011.
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بورمة هشام ، النظام المصرفي الجزائري و إمكانیة الإندماج في العولمة المالیة ، مذكرة .1

أوت 20التجاریة و علوم التسییر ، جامعة ماجستیر ، بكلیة العلوم الإقتصادیة و

.2008/2009سكیكدة ، السنة الجامعیة 1955

حفیظ أمال ، تطور التأمینات الشخصیة ، مذكرة ماجستیر ، بكلیة الحقوق و العلوم .2

.2011/2012السیاسیة ، جامعة بومرداس ، السنة الجامعیة 

كرة ماجستیر ، بكلیة الحقوق و العلوم حوحو یمینة ، عقد التامین على الحیاة ، مذ.3

.2003/2004السیاسیة ، جامعة الجزائر ، السنة الجامعیة 

–11ریمان حسینة ، المسؤولیة العقدیة في مجال الترقیة العقاریة على ضوء القانون .4

، مذكرة ماجستیر ، بكلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، بجامعة الحاج لخضر باتنة، 04

.2013/2014الجامعیة السنة 

زریاحن محمد ، النظام المصرفي الجزائري و دوره في التنمیة الإقتصادیة ، مذكرة .5

ماجستیر ، بكلیة الإقتصادیة و التجاریة و علوم التسییر ، جامعة وهران ، السنة 

.2011/2012الجامعیة

العقار على التصامیم ، شریط لعلاء ، الموازنة في العلاقة بین المرقي العقاري و مقتني .6

مذكرة ماجستیر، بكلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة أمحمد بوقرة بومرداس ، 

.2014/2015السنة الجامعیة 

شلغوم رحیمة ، ضمانات القرض ، مذكرة ماجستیر ، بكلیة الحقوق و العوم السیاسیة ، .7

.2007/2008جامعة الجزائر ، السنة الجامعیة

باي یزید ، النظام القانوني للترقیة العقاریة في الجزائر ، مذكرة ماجستیر ، بكلیة عربي .8

/2009الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة الحاج لخضر باتنة ، السنة الجامعیة 

2010.

العربي دواجي عمر ، عاریة الإستعمال و عاریة الإستهلاك ، مذكرة ماجستیر ، بكلیة .9

.2013/2014یاسیة ، جامعة وهران ، السنة الجامعیة الحقوق و العلوم الس

حالة بنك التنمیة المحلیة ، :عمار بوطكوك ، دور التوریق في نشاط البنك .10

مذكرة ماجستیر ، بكلیة العلوم الإقتصادیة و التجاریة و علوم التسییر ، جامعة منتوري 

.2007/2008السنة الجامعیة قسنطینة 
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البنوك و المؤسسات المالیة في تمویل قطاع السكن في عیسى بوراوي ، دور.11

دراسة حالة مؤسسة إعادة التمویل الهني ، مذكرة ماجستیر ، كلیة العلوم :الجزائر

الإقتصادیة و التجاریة و علوم التسییر ، جامعة العقید الحاج لخضر باتنة ، السنة 

.2013/2014الجامعیة 

قریب نزهة ، القروض الرهنیة ، مذكرة ماجستیر ، بكلیة الحقوق و العلوم .12

.2013/2014السیاسیة ، جامعة الجزائر یوسف بن خدة ، السنة الجامعیة 

دراسة مقارنة ، مذكرة ماجستیر ،  :نادیة منصوري ، الترقیة العقاریة الخاصة .13

2001/2002، السنة الجامعیة 1بكلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة الجزائر 

.

نورة فضیل ، النظام القانوني للتأمین على القرض العقاري في الجزائر ، مذكرة .14

2003ماجستیر ، بكلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة الجزائر ، السنة الجامعیة 

/2004.

نور الدین ، دور الجهاز المصرفي في تمویل المؤسسات الصغیرة و نوي.15

المتوسطة ، مذكرة ماجستیر ، بكلیة العلوم الإقتصادیة و التجاریة و علوم التسییر ،  

.2008/2009، السنة الجامعیة 1جامعة الجزائر 

مذكرة دراسة حالة الجزائر ، :هبال عادل ، إشكالیة القروض المصرفیة المتعثرة .16

ماجستیر بكلیة  العلوم الإقتصادیة و التجاریة و علوم التسییر ، جامعة الجزائر ، السنة 

.2011/2012الجامعیة     

هدى بن محمد ، تحلیل ملاءة و مردودیة شركات التأمین ، مذكرة ماجستیر ، .17

، السنة كلیة العلوم الإقتصادیة و التجاریة و علوم التسییر ، جامعة منتوري قسنطینة

.2004/2005الجامعیة       
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:مذكرات الماستر 

أمحمدي دلیلة ، الحاج أحمد محمد ، الإصلاحات المصرفیة في ظل قانون النقد و .1

دراسة قیاسیة ، مذكرة ماستر ، بكلیة العلوم الإقتصادیة و التجاریة :10–90القرض 

.2018/2019السنة الجامعیة ار ،و علوم التسییر ، جامعة أحمد درایة أدر 

أوزغل عقیلة ، حبلال وزنة ، تأطیر القروض المصرفیة في القانون المصرفي ، مذكرة .2

ماستر ، بكلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، بجامعة مولود معمري بتیزي وزو ، السنة 

.2013/2014الجامعیة 

دة التمویل ، مذكرة ماستر ، بكلیة إیتسام سلیمة ، بومراو سلیمة ، التوریق كآلیة لإعا.3

الحقوق   و العلوم السیاسیة ، جامعة عبد الرحمان میرة بجایة ، السنة الجامعیة  

2017/2018.

باكور حنان ، الجهاز المصرفي الجزائري و متطلبات العولمة المالیة ، مذكرة ماستر ، .4

/2013، السنة الجامعیة بكلیة العلوم الإقتصادیة ، جامعة أكلي محند أولحاج بویرة

2014.

بلقاسم محمد وعلي ، القرض العقاري ، مذكرة ماستر ، بكلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، .5

.2016/2017جامعة زیان عاشور الجلفة ، السنة الجامعیة 

بن قطاط إسمهان ، النظام القانوني لمهنة المرقي العقاري في التشریع الجزائري ، مذكرة .6

، بكلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة عبد الحمید ابن بادیس مستغانم ، ماستر

.2018/2019السنة الجامعیة 

تراح سامیة ، معزوز ثینینة ، دور الضمانات التقلیدیة في تمویل الإستثمار في الجزائر، .7

وزو ، مذكرة ماستر ، بكلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري بتیزي 

.2017/2018السنة الجامعیة 

تعزبیت غانیة ، حمیدشي راضیة ، خصوصیة القرض العقاري ، مذكرة ماستر ، بكلیة .8

الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة مولولد معمري بتیزي وزو ، السنة الجامعیة           

2017/2018.
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م قطاع السكن في الجزائر ، تواتي منیر ، علول نصیرة ، القرض العقاري كألیة لدع.9

مذكرة ماستر ، بكلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة عبد الرحمان میرة بجایة ، 

.2014/2015السنة الجامعیة 

جبار فضیلة ، عمارة سمیة ، ضمانات القروض البنكیة ، مذكرة ماستر ، بكلیة .10

/2016بویرة ، السنة الجامعیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة أكلي محند أولحاج 

2017.

جعید نعیمة سلسبیل ، جلال سمیة ، تمویل الترقیة العقاریة في التشریع .11

، مذكرة ماستر ، بكلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة أكلي محند أولحاج الجزائري

.2019/2020البویرة ، السنة الجامعیة 

ض العقاري في التشریع الجزائري ، مذكرة حابل فریال ، بدرات تسعدیت ، القر .12

ماستر ، بكلیة الحقوق و العوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري تیزي وزو ، السنة 

2017/2018الجامعیة 

دراسة الشركة :حبیبة بومعرافي ، التأمین ودوره في ضمان القروض البنكیة .13

العلوم الإقتصادیة و التجاریة الجزائریة للتأمین و إعادة التأمین ، مذكرة ماستر ، بكلیة

/2012و علوم التسییر ، جامعة العربي بن مهیدي أم البواقي ، السنة الجامعیة 

2013.

ریاض الدین بلعید ، كنزة شویة ، صیغ التمویل العقاري و دورها في التقلیل من .14

ادي ، مذكرة دراسة حالة دیوان الترقیة و التسییر العقاري بالو :أزمة السكن في الجزائر 

ماستر ، بكلیة العلوم الإقتصادیة و التجاریة و علوم التسییر ، جامعة الشهید حمى 

.2018/2019لخضر الوادي السنة الجامعیة 

سلیماني ملیكة ، بوندر كریمة ، توریق القروض الرهنیة ، مذكرة ماستر ، بكلیة .15

2018وزو ، السنة الجامعیة الحقوق  و العلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري بتیزي 

/2019.

عبد السلام خضرة ، أحكام الكفالة في التشریع الجزائري و بعض التشریعات .16

دراسة مقارنة ، مذكرة ماستر ، بكلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة زیان :العربیة

.2015/2016عاشور الجلفة ، السنة الجامعیة 
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الطبیعیة في الجزائر ، مذكرة ماستر ، كلیة العلوم عبود تیتي ، تأمین الكوارث.17

الإقتصادیة و التجاریة و علوم التسییر ، جامعة العربي بن مهیدي  أم البواقي ، السنة 

.2012/2013الجامعیة  

العرباوي أمین ، حریر یاسین ، الإصلاحات البنكیة في الجزائر واقع و أفاق ، .18

قتصادیة والتجاریة و علوم التسییر ، جامعة أبي بكر مذكرة ماستر ، بكلیة العلوم الإ

.2015/2016بلقاید تلمسان ، السنة الجامعیة 

قدوة سلاوي ، تطور النظام المصرفي في التشریع الجزائري ، مذكرة ماستر،  .19

بكلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة العربي بن مهیدي أم البواقي ، السنة الجامعیة 

2018/2019

:قروط زهرة  ، العایدي سعیدة ، تقییم آلیات منح القروض في البنوك التجاریة .20

دراسة مقارنة بین الوكالات ، مذكرة ماستر ، بكلیة العلوم الإقتصادیة و التجاریة و علوم 

.2014/2015التسییر ، بجامعة أحمد درایة أدرار ، السنة الجامعیة 

قابة على شركات التأمین في الجزائر ، مذكرة قویدري زروقي أحمد ، ألیات الر .21

ماستر ، بكلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة عبد الحمید ابن بادیس ، السنة 

.2017/2018الجامعیة         

كمیلیا مقراني ، التحفیزات الممنوحة للمرقي العقاري الخاص للإستثمار في مجال .22

ق و العلوم السیاسیة ، جامعة أكلي محند أولحاج السكن ، مذكرة ماستر ، بكلیة الحقو 

.2019/2020البویرة ، السنة الجامعیة 

لعصب عبد القادر ، أزوة محمد ، القرض العقاري كألیة لتمویل الترقیة العقاریة ، .23

2013مذكرة ماستر ، بكلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة أدرار ، السنة الجامعیة 

/2014.

ي قدیرة ، نشاطات و مجالات الترقیة العقاریة ، مذكرة ماستر ، بكلیة محمد.24

/2014الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة زیان عاشور الجلفة ، السنة الجامعیة 

2015.
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محي الدین مهني ، مجلس النقد و القرض ، مذكرة ماستر ، بكلیة العلوم .25

جامعة عبد الحمید ابن بادیس مستغانم ، الإقتصادیة     و التجاریة  و علوم التسییر ،

2018/2019السنة الجامعیة  

مدروس فتیحة ، حدید سلیة ، التوریق ودوره في التمویل ، مذكرة ماستر ، بكلیة .26

/2015الحقو و العلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري تیزي وزو ، السنة الجامعیة 

2016.

لنشاط التقني في شركات التأمین على معوش محمد أمین ، دور الرقابة على ا.27

دراسة حالة الشركة الجزائریة للتأمینات ، مذكرة :الأضرار في تعزیز ملاءتها المالیة 

ماستر ، كلیة العلوم الإقتصادیة و التجاریة و علوم التسییر ، جامعة فرحات عباس 

.2013/2014سطیف ، السنة الجامعیة 

القانوني للتأمین على القرض في القانون هارون زهرة ، أیلول وزنة ، النظام.28

الجزائري ، مذكرة ماستر ، بكلیة الحقوق ، جامعة عبد الرحمان میرة بجایة ، السنة 

.2016/2017الجامعیة         

یاسین ذویب ، ضمانات القروض البنكیة ، مذكرة ماستر ، بكلیة الحقوق و .29

/2018البواقي ، السنة الجامعیة العلوم السیاسیة ، جامعة العربي بن مهیدي أم

2019.

:المواقع الإلكترونیة 

.:ORG//SRH_DZhttp.موقع شركة إعادة التمویل الرهني  .1

.WWW.SGCI.dzموقع شركة ضمان القرض العقاري .2
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ملخص

ملخص 

تنمیة قطاع السكن في السیاسة العامة للدولة الرامیة لإستراتجیةأهمیةأصبح لنشاط الترقیة العقاریة 

العقاري الذي ترى فیه الدولة قرضهذا وقد تم اعتماد عقد ال، زمة الحالیة في مجال السكنالأالتخفیف من و 

، لتمویل نهمة للإستفادةوالمرقین العقاریالأفراد، وهذا بتمكین كل من جد فعالة لحل مشكلة تمویل السكنآلیة

.سیما ذات الطابع السكنيلامشاریعهم العقاریة 

تشترطها البنوك المانحة للقروض التيالضمانات أهمیعد التامین على القرض العقاري من بین و 

كما ، اریعهم السكنيالعقاریة على المقترضین حتى یتم الموافقة على منحهم القروض المطلوبة لتمویل مش

ساسیة مساعدة المواطن ومؤسسات القرض على لأاقامت الدولة بإنشاء عدة هیئات ومؤسسات مالیة مهمتها 

من مخاطر هذه العملیة ، أهم هذه بالإنقاصخوض مجال التمویل العقاري وممارسة القروض العقاریة 

.و شركة ضمان القرض العقاري المؤسسات شركة إعادة التمویل الرهني

-شركة إعادة التمویل الرهني -الضمانات -القرض العقاري -الترقیة العقاریة:الكلمات المفتاحیة 

.شركة ضمان القرض العقاري 

Abstract:

The real estate promotion activity has become a strategic importance in the

general policy of the state aimed at developing the housing sector and alleviating

the current crisis in the field of housing, In this case, an estate credit contract has

been approved, which is seen by the State as the effective mechanism to solve the

funding housing problem, through enabling both individuals and real estate

promoters to benefit from it, in order to finance their real estate projects and that of

residential nature in particular.

The insurance on the Real estate credit is one of the most important guarantees

required by the Real estate credit banks to the borrowers until they are approved to

grant the loans required to finance their housing projects, The State has also

created several financial institutions mainly designed to help the citizen and credit

institutions engaging in the property funding by reducing property loan risk, The

most important institution is the Mortgage Refinancing Company and credit

guarantee company .

Keywords : real estate promotion - Real estate credit - Guarantees - Mortgage

Refinancing Company - credit guarantee company .
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